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ي الاجتهاد  
 
ي القضائ  
 
 الكتابية المسطرة ف

ي  والشفويةيوتمثيليالمحام 

:ي وعيالقانونييتحيي   ي02.23مشر

الذييالمتعلقيبالمسطرةيالمدنيةي

الثلاثاءييالنواب،عليهيمجلسييصادق

 .ي2024يوليوزيي23
 

ي إعداد  المستشار علاوي مصطف 

 بفاس الاستئناف بمحكمة
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يتقديمي

ي المسطرة الكتابية والشفوية وتمثيل المحامي ال 
 
ي ف

 جتهاد القضائ 

وع القانون  عليه مجلس  الذي صادقالمتعلق بالمسطرة المدنية  02.23تحيي   مشر

 2024يوليوز  23النواب ، الثلاثاء 

 إعداد مصطف  علاوي المستشار بمحكمة الستئناف بفاس

 

ي المسطرة الكتابية إدلء الخصوم 
لديهم من حجج ويلزم فيها تقديم  ـا بمـا تلقائيــتقتض 

 الدفاعية. المقالت والمذكرات 

تودع المقالت والطلبات والطعون من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه عبر المنصة 

ونية، وتؤدى عنها الرسوم  ونية وفق الكيفيات  والمصاريفالإلكبر القضائية بطريقة إلكبر

 بالعدل.  مكلفةالالمعتمدة من قبل السلطة الحكومية 

ي كتابة ضبط 
 
 المحكمة. تودع المستنتجات من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه ف

الستئناف من  المرفوع إليها تودع مقالت الستئناف، وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة 

 محاميه. طرف المدعي أو وكيله أو 

ي الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات  وتودع مذكرات
 
كتابة ضبط   الأخرى ف

 المحكمة المرفوع إليها الستئناف من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه. 

يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على 

ي كتابة الضبط دون نقلها. 
 
 نفقتهم ف

ل أو الفروع أو ل يمكن أن يكون وكيلا للأطراف إل من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصو 

ي إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية. 
 الحواشر

يجب على الوكيل، الذي ل يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء، أن يثبت وكالته  

ي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريــــح شفوي يدلىي به 
 
بسند رسمي أو عرف

 الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحصر  وكيله. 

ابية ومجموعاتها وهيئاتها والوصي على يم  كن للإدارات العمومية والجماعات البر
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ي أشخاص القانون العام، أن تكون ممثلة أمام القضاء بواسطة  السلاليةالجماعات 
ر
وباف

 أحد الموظفي   المنتدبي   لهذه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لها تنصيب محام عنها. 

يه، بمجرد تعيي   تاريــــخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة يمكن للمدعي أو وكيله أو محام

القضائية الأخرى، متر أرفق  الملفالضبط الطيات المتعلقة بالستدعاء، وجميع إجراءات 

مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له وذلك تحت طائلة عدم القبول بعد 

أطراف  المصلحة منليه أو من له توجيه الإنذار له، قصد السهر على تبليغها إلى المدع ع

 . ي
 الدعوى بواسطة مفوض قضائ 

تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلب المدعي أو طلب وكيله أو 

 محاميه قصد تقديم مستنتجاته. 

تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى قواعد المسطرة الكتابية، غب  أن المسطرة تكون شفوية 

ي المادة أمام المحاكم ال 
 
ي القضايا المشار إليها ف

 
 أدناه.  96بتدائية ف

 الجزء الفرعي الأول  

 المسطرة الشفوية 

 96المادة  

ي القضايا التالية :  
 
 تطبق مسطرة المناقشة الشفوية ف

ي تختص المحاكم  - 1 
 30انتهائيا طبقا للماد ة  بالنظر فيها ابتدائيا و  البتدائيةالقضايا التر

 أعلاه ؛

ي  وأجرة الحضانة ؛قض - 2 
ر
 ايا الزواج والنفقة والرجوع لبيت الزوجية والطلاق التفاف

 القضايا المتعلقة بالحالة المدنية ؛ - 3 

 القضايا الجتماعية ؛ - 4 

 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء ؛ - 5 

ي ينص عليها القانون.  - 6 
 القضايا الأخرى التر

 30المادة 

 الخاصة، تختص المحاكم البتدائية بالنظر :  مع مراعاة المقتضيات 

 ( درهم ؛40.000ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية أربعي   ألف ) - 

ي تتجاوز  أربعي   ألف  - 
ي جميع الطلبات التر

 
ابتدائيا، مع حفظ حق الستئناف، ف

 ( درهم. 40.000)

ي الماد 
 
ي الحالة المنصوص عليها ف

 
 أعلاه.  23ة يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الستئناف ف
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التجارية أمام محاكم  وأمام المحاكمتطبق قواعد المسطرة الكتابية أمام المحاكم الإدارية 

  ها. أمامالمحدثة بخصوصها  وأمام الأقسام الستئناف

ي البنود 
 
من المادة السابقة بواسطة مقال  3و  2و  1تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها ف

افع أمام محكمة النقض. مكتوب موقع عليه من طرف أح  د المحامي    المقبولي   للبر

افع شخصيا أمام   ي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما،  البر
 
إذا كان أحد طرف

 محكمة النقض. 

ابية ومجموعاتها  وهيئاتها والوصي على    من مساعدة المحامي الدولة والجماعات البر
تعف 

 3و1مطلوبة،  وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتي   الجماعات السلالية، طالبة كانت أو 

 أعلاه. 

ي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريــــح 
 شفوي. تقدم الدعوى إلى قاص 
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....................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/1/2/712 

2014/354 

2014-05-06 

ي تطبق فيها المسطرة  32لمقتضيات المادة  طبقا 
من قانون المحاماة فإن قضايا النفقة التر

ي يلزم فيها تقديم المقالت 
الشفوية تستثت  من تطبيق قواعد المسطرة الكتابية التر

، ( طرف المدعي أو وكيله أو محاميه  )عدل : من والمذكرات الدفاعية بواسطة محام

ي النقض الذي تقدم به بواسطة مقال والمحكمة لما قضت بقبول است
 
ئناف المطلوب ف

ي قضية 
 
ي ف

ومذكرة توضيحية لحقة ضمنهما الوقائع وأسباب استئنافه للحكم البتدائ 

ي تتسع إلى توابعها تكون قد طبقت القانون. 
 مرتبطة بالنفقة التر

....................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/1/5/509 

2014/739 

2014-05-29 

ي المطلوبة لأجرة شهرين ما دام 
عدم إدلء الطالب بوثيقة الأداء أو دفبر الأداء لإثبات تقاص 

وع  85هو الملزم بالإثبات عملا بمقتضيات  الفصل  من قانون المسطرة المدنية ) مشر

 23لنواب ، الثلاثاء المتعلق بالمسطرة المدنية الذي  صادق عليه مجلس ا 02.23القانون 

ي   2024يوليوز 
( ، وبالتالىي فإن تصريحات الشهود المستمع إليهم ل ترتب أي أثر قانوئ 

أمام إلزامية الحجية الكتابية، والمحكمة مصدرة القرار بعدم مناقشتها للدفع بتوجيه 

من ق.م .م، تكون قد ردته ضمنيا لعدم  85اليمي   الحاسمة حسب مقتضيات الفصل 
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ة بشأن الأخطاء المنسوبة إليها تأثب   ه على صحة ما انتهت إليه. لما كان الستماع إلى الأجب 

يعتبر من صلاحيات رب العمل أو من ينوب عنه ويتم بحضور مندوب الأجراء أو الممثل 

، كما تنص على ذلك المادة ي القيام بهذا الإجراء بمقر مندوبية الشغل أو  فإن ،62 النقائر

، بحضور العون المك ي ي غياب مندوب الإجراء أو الممثل النقائر
 
لف بمفتشية الشغل، وف

 المذكور، وبالتالىي فإن المحصر  الذي 
يجعل تلك المسطرة مختلفة ومخالفة للمقتض 

ي المادة 
 
 إلى مستوى وقيمة محصر  الستماع المنصوص عليه ف

ر
استدلت به الطالبة ل يرف

 أعلاه. 

....................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/1/2/57 

2016/579 

2016-09-20 

ي تطبق فيها المسطرة  32بمقتض  المادة 
من قانون المحاماة، فإن قضايا النفقة التر

ي يلزم فيها تقديم المقالت 
الشفوية تستثت  من تطبيق قواعد المسطرة الكتابية التر

. (من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه : دل ) ع والمذكرات الدفاعية بواسطة محام

 والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطالب الذي تقدم به شخصيا... 

....................................... 

....................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/1/2/712 

2014/354 

2014-05-06 
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ي تطبق فيها المسطرة  32لمقتضيات المادة طبقا 
من قانون المحاماة فإن قضايا النفقة التر

ي يلزم فيها تقديم المقالت 
الشفوية تستثت  من تطبيق قواعد المسطرة الكتابية التر

  ،( من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه :)عدل  محاموالمذكرات الدفاعية بواسطة 

ي النقض الذي تقدم به بواسطة مقال والمحكمة لما قضت بقبول استئ
 
ناف المطلوب ف

ي قضية 
 
ي ف

ومذكرة توضيحية لحقة ضمنهما الوقائع وأسباب استئنافه للحكم البتدائ 

ي تتسع إلى توابعها تكون قد طبقت القانون. 
 مرتبطة بالنفقة التر

.............................................. 

وع القانون  المتعلق بالمسطرة المدنية الذي  صادق عليه مجلس  02.23) أنظر :  مشر

 ( .   2024يوليوز  23النواب ، الثلاثاء 

....................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4990الرقم البر

 المدنية

ي  1989مايو  3الصادر بتاريــــخ  1154القرار 
  83-884ملف مدئ 

 ل … إعفاء المحامي الخصم … نعم … ام توقيع مح… طلبات النقض -

افع أمام   - باستثناء الدولة فإن طلبات النقض يجب أن توقع من طرف محام مقبول للبر

 طائلة التشطيب على القضية.  النقض( تحت )محكمةالمجلس الأعلى 

1154/1989 

ابية ومجموعاتها  وهيئ :تعديل   من مساعدة المحامي الدولة والجماعات البر
اتها تعف 

 والوصي على الجماعات السلالية، طالبة كانت أو مطلوبة،

............................................... 

 - 46العدد -2000الإصدار الرقمي دجنبر -النقض ( )محكمةمجلة قضاء المجلس الأعلى 

ي ص 
 122مركز النشر و التوثيق القضائ 

 1154القرار 
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 1989مايو  3الصادر بتاريــــخ 

ي مل
 83-884ف مدئ 

توقيع … باستثناء الدولة فإن طلبات النقض يجب أن توقــع مـن طـرف طلبات النقض   -

باستثناء الدولة فإن طلبات النقض يجب   -ل … إعفاء المحامي الخصم … نعم … محام 

افع أمام المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  تحت  أن توقع من طرف محام مقبول للبر

 على القضية.  طائلة التشطيب

وع القانون  من ق.  354الفصل   - المتعلق بالمسطرة المدنية الذي   02.23م .م. ) مشر

 (   2024يوليوز  23صادق عليه مجلس النواب ، الثلاثاء 

اع أن يقدم عريضة  ي الب  
 
ي الدولة فقــط ل يسـمح للمحـامي الذي يكون طرفا ف

الذي يستثت 

وع ( . النقض موقعه بإسمه ) عدل :  أجاز   ه المشر

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (

 بعد المداولة طبقا للقانون

ي شأن عدم القبول : 
 
 ف

وعمن قانون المسطرة المدنية  345بناء على مقتضيات الفصل   02.23القانون  )مشر

  2024وز يولي 23المتعلق بالمسطرة المدنية الذي  صادق عليه مجلس النواب ، الثلاثاء 

 ).  

 المطعــون فيـه الصـادر عـن ومن القرار حيث يستفاد من أوراق الملف 

ي :  2141محكمة الستئناف بمكناس و تحت عدد 
ي الملف المــدئ 

 
 14 – 80 – 1687ف

ي  82 – 6 – 21بتاريــــخ 
 
تقدم المدعيان : عبدالرحمــان عكاشـة و رئيس  75 – 12 – 1أنه ف

ا حاليا للأصل التجـاري المطلـوب إفراغـه، بمقال افتتاحي كتابة الضبط باعتباره مسب  

ي مواجهة المدع عليهم : حملات قاسم و حملات سالم 
 
للدعوى لدى ابتدائية مكناس، ف

و الأستاذ برودكو، يعرضان فيــه أن المدعـي الأول، مكـبر لمحل معد للتجارة، منذ سنوات 

وم أوطيل، و قد وجه إليه المدع عليهم يستعمل كمقهى و مطعم و فندق، تحــت إسـم كي

فتقدم هو  75 – 5 – 7إنذارا يطالبونه فيه بالإفراغ، حسـب رسالة مضمونة بتاريــــخ 

بدعــوى المصالحـة أمـام رئيـس المحكمة البتدائية، حيث صدر قرار بعدم نجاح الصلح 
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ي  75 – 6 – 13تاريــــخ 
 
مايو  24من ظ  32و أنه طبقا للفصل  75 – 11 – 3و بلــغ إليه ف

ي الإنذار، و التصريــــح بعدم صحته و عدم ارتكازه على  55
 
ي المنازعـة ف

 
)  نسخ ( محق ف

أساس لأنـه يـؤدي الكـراء باستمرار إلى رئيس كتابة الضبط لدى ابتدائية مكناس، بصفته 

ة ي للمحل المذكور، و احتياطيا فإنه يطالب بإجراء خبر
ي المباشــر و الحارس القضائ 

، المصف 

قصـد تحديد قيمة مجموع عناصر الحق التجاري المسـتعمل مـن طرفـه، إذ ل يمكـن 

اع تقدم  ة على موضــوع الب   الإفراغ، إل بعد أداء التعويض و حفظ حقوقه و بعد أن جاز خبر

ي 
 
ضد المدعــي الأصلـي : عكاشة عبدالرحمان  78 – 8 – 21المدع عليهم بمقال مضاد ف

ة، و اكدوا على عـدم اسـتحقاق المدعي لأي تعويض لوجود  ناقشوا فيه محتويات الخبر

، طبقا للفصل  وع و خطب  ) أنظر مدونة كراء (  إذ  55 – 5 – 24من ظــهب    11سبب مشر

المدعي ل يؤدي الكــراء و ل يسـتغل المحـل بصفـة شـخصية لوجوده تحت الحراسة 

ي صيانة المحلات و عــدم
 
القيـام بالمحافظة على قيمتها التجارية،  القضائية، و لتفريطه ف

ي  692مما يجعل الإنذار صحيحــا، و مؤسسـا علـى الفصل 
ل .ع، فصدر الحكم ابتدائ 

ي بعدم قبــول طلب إبطال الإنذار، الموجه للمدعي  79 – 10 – 23بتاريــــخ 
يقض 

ي مبلغ 
 
م منه الف درهم يخص 191عبدالرحمان عكاشة و تحديــد التعويـض عن الإفراغ ف

ي الرجوع على  78و غشت  75د عن كراء و نظافــة مـا بي   نونبر  55200
 
مع أحقيته ف

ي الطلبات، و بعد استئنافه من المدع عليهم قضــت محكمـة 
ر
ي و إلغـاء باف

الحارس القضــائ 

 السـتئناف بتأييده. 

ن فيه حيث تقدم الطاعن : الأستاذ جورج برودكو شخصيا بعريضة نقض، للقـرار المطعو 

،مرفقة  83 – 4 – 7مودعة لدى مكتب الضبط بالمحكمة الستئنافية بمكناس بتـاريــــخ 

ي الصادر بتــاريــــخ 
 
ي  2141تحت عدد  82 – 6 – 21بنسخة عادية من القرار الستئناف

 
ف

ي 
و لم تكن تلك النسخة مشـهودا بمطابقتها للأصل، كما  14 – 80 – 1687الملف المدئ 

ي الدعوى دون تنصيب محام عنه مما أنه تقدم بالطعن بــال
 
نقض، شـخصيا و هـو طـرف ف

 بالتالىي التشطيب على القضية. تعمـن ق.م .م. و ي 354يعد خرقــا لمقتضيـات الفصـل 
 ي  

 لهذه الأسباب

 قض  بالنقض و الإحالة. 

ي 
 الرئيس : السيد بنائ 

 المستشار المقرر : السيد العفيف

 المحامي العام : السيدة بنشقرون
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.......................................................................................................... 

ي  أو الصناعي  أو التجاري للاستعمال المخصصة والمحلات العقارات كراء
 
 الحرف

يف ظهب   ي  صادر 1.16.99 رقم شر
 
 بتنفيذ (2016 يوليو 18) 1437 شوال من 13 ف

 التجاري للاستعمال المخصصة المحلات أو العقارات بكراء المتعلق 49.16 مرق القانون

ي  أو الصناعي  أو
 
 الحرف

 ص ،  2016 )اغسطس 11 ( 1437 القعدة ذي 7 بتاريــــخ 6490 عدد الرسمية الجريدة -

5857. 

 المسطرة :العاشر  الباب

 الإنذار على المصادقة دعوى :الأول الفرع

 26 المادة

ي  يرغب ذيال المكري على يجب
 
ي يوجه أن الكرائية، للعلاقة حد وضع ف  إنذارا، للمكبر

 .التوصل تاريــــخ من اعتبارا للإفراغ أجلا يمنحه وأن يعتمده، الذي السبب وجوبا يتضمن

ي  الأجل هذا يحدد
 
 :ف

 المحل كون على أو الكراء واجبات أداء عدم على مبنيا الطلب كان إذا يوما عشر  خمسة

 للسقوط؛ آيلا

ي  الرغبة على مبنيا الطلب كان إذا شهرأ ثلاثة
 
جاع ف ، للاستعمال المحل اسبر  أو الشخضي

 لإخلال يرجع جدي سبب وجود على أو تعليته، أو توسعته، أو بنائه، وإعادة لهدمه

ي  .العقد ببنود المكبر

ي 
 
ي استجابة عدم حالة ف  الجهة إلى اللجوء للمكري يحق إليه، الموجه للإنذار المكبر

 .فيه المحدد الأجل انتهاء تاريــــخ من ابتداء الإنذار على للمصادقة مختصةال القضائية

 دعوى إقامة للمكري جاز باستمرار، مغلقا المحل لكون بالإفراغ الإنذار تبليغ تعذر إذا

ي  المحدد الأجل مرور بعد الإنذار على المصادقة
 
 محصر   تحرير تاريــــخ من اعتبارا الإنذار ف

 .بذلك

ي  المكري حق يسقط
 
 انتهاء تاريــــخ من أشهر ستة بمرور الإنذار على المصادقة لبط ف

ي الممنوح الأجل ي  للمكبر
 
 .الإنذار ف
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 نفس وفق يوجه جديد إنذار على بناء المصادقة دعوى رفع للمكري يجوز أنه غب  

وط ي  عليها المنصوص الشر
 
 .المادة هذه ف

 27 المادة

ي  السبب صحة المختصة القضائية للجهة تبي    إذا
 طلب وفق قضت الإنذار، ليهع المبت 

ي، وإفراغ الإنذار على المصادقة إلى الرامي  المكري  .الطلب برفض قضت وإل المكبر

ي يجوز  .الإنذار على المصادقة دعوى شيان أثناء التعويض بطلب يتقدم أن للمكبر

ي يتقدم لم إذا  أن له يجوز فإنه الدعوى، هذه شيان أثناء للتعويض مقابل بطلب المكبر

ي  بالحكم تبليغه تاريــــخ من أشهر ستة أجل داخل التعويض دعوى رفعي
ي  النهائ 

 القاص 

 .بالإفراغ

ي  الحكم تنفيذ إجراءات تتم ل
 نهأ غب   .به المحكوم التعويض إيداع بعد إل بالإفراغ القاص 

ي  الحكم ينفذ
ي  عليها المنصوص بالحالة الأمر يتعلق عندما بالإفراغ القاص 

 
 ثةالثال الفقرة ف

 .هأعلا

..................................................................................................... 

 المدنية المسطرة قانون

 2021 يوليو 22 بتاريــــخ محينة صيغة

يف ظهب    (1974 شتنبر  28) 1394 رمضان 11بتاريــــخ  1.74.447رقم  قانون بمثابة شر

 تعديله تم كما المدنية، المسطرة قانون نص على بالمصادقة

 1النقض محكمة :السابع القسم

 الختصاص :الأول الباب

ي  الباب
  المسطرة :الثائ 

 354 الفصل

                                                           

ية والتنظيمية الجاري بها العمل، حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريع- 1

  ،58.11وذلك بموجب القانون رقم 
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ي  إليها المشار والإلغاء النقض طلبات ترفع
 
 موقع مكتوب مقال بواسطة السابق الفصل ف

افع المقبولي    المدافعي    أحد طرف من عليه  .النقض محكمة أمام للبر

 النقض طالب طرف من عليه موقعا تقديمه أو مقال تقديم عدم عند للمحكمة نيمك

وط فيه تتوفر ل مدافع طرف من أو نفسه ي  المقررة الشر
 
 على تشطب أن السابقة الفقرة ف

 .الطرف استدعاء غب   من تلقائيا القضية

ي  القضائية الوجيبة مبلغ ذلك مع يبفر 
 .للدولة ملكا أداؤها تم يكون قد التر

 لمقتضيات خلافا وذلك ضدها مطلوبا أو كانت طالبة المحامي  مساعدة من الدولة ف  تع

 .أعلاه 2و 1 الفقرتي   

ي  يوقع
 
ي  الوزير ومذكراتها مقالتها على الحالة هذه ف

 لهذا منتدب موظف أو بالأمر المعت 

 .القضايا من نوعا يشمل عاما النتداب هذا يكون أن ويمكن الغرض

................................................................................................................

............................................................................................ 

العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنبر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

ي ص  -  33-34
 74مركز النشر و التوثيق القضائ 

 826القرار 

 1983مايو  31الصادر بتاريــــخ 

 93329ملف عقاري 

 المسطرة الكتابية... الحجج... الموت ... شهادة السماع . 

لما كانت المسطرة كتابية فالخصوم مدعوون تلقائيـــا لـلإدلء بمـا لديهم من حجج و 

 م المجال و لم تصدر حكمــها إل بعد أن استنفذا ما عندهما . المحكمة قد فسحت له

ي تقدم موت شخص علـى آخر . 
 
 شهــادة السماع ل تقبل ف

....................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 
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2016/1/2/626 

2017/623 

2017-11-28 

ة الكتابية المطبقة أمام محاكم الستئناف تطبق أمام المحاكم البتدائية قواعد المسطر 

وع القانون  ) المدنيةمن قانون المسطرة  45وفقا للإحالة عليها بمقتض  الفصل  مشر

يوليوز  23المتعلق بالمسطرة المدنية الذي  صادق عليه مجلس النواب ، الثلاثاء  02.23

م المقال المعارض . والمحكمة لما ردت ما دفع به الطاعنون من عدم تبليغه (   2024

ة بعد  بعلة أنه كان بإمكانهم الطلاع عليه خاصة أنهم أدلوا بمستنتجاتهم على ضوء الخبر

 تقديمه... 

............................................... 

 2021يوليو  22قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريــــخ 

يف بمثابة قانون رقم  (  1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريــــخ 1.74.447ظهب  شر

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله. 

 45الفصل 

تطبق أمام المحاكم البتدائية وغرف الستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة 

 336و  335و  334و 332و 331و 329أمام محاكم الستئناف وفقا لأحكام الفصول 

 لآتية بعده. ا 344و 342و

ي المقرر، كل فيما يخصه، الختصاصات 
تمارس المحكمة البتدائية ورئيسها أو القاص 

المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الستئناف ولرئيسها الأول أو للمستشار 

 المقرر. 

ي القضايا التالية: 
 
 غب  أن المسطرة تكون شفوية ف

ي تختص المحاكم البتدائية ف - 1
 يها ابتدائيا وانتهائيا؛القضايا التر

 قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛ - 2

 القضايا الجتماعية؛ - 3

 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ - 4
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 قضايا الحالة المدنية.  - 5

 القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الستئناف وغرف الستئنافات بالمحاكم البتدائية

 ق المسطريةالباب الأول: إجراءات التحقي

 328الفصل 

وتسلم دون تأخب  إلى كتابة  142و 141تودع مقالت الستئناف وفقا لمقتضيات الفصلي   

ي 
 
ضبط المحكمة المرفوع إليها الستئناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها ف

ة من هذا الفصل.  142الفقرة الثانية من الفصل   وتطبق مقتضيات الفقرة الأخب 

 329الفصل 

يعي   رئيس المحكمة البتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الستئناف مستشارا مقررا يسلم 

ين ساعة.  ي ظرف أربــع وعشر
 
 إليه الملف ف

ي للطرف الآخر، ويعي   تاريــــخ 
 
ي بتبليغ المقال الستئناف

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقض 

ي جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة 
 
ي القضية ف

 
بها، وكذلك مراعاة الآجال النظر ف

ي الفصلي   
 
 إن اقتض  الحال.  41و 40بالنسبة للمسافة المحددة ف

ي خصصت للقضية مع 
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التر

ي ظرف 
 
الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وف

 أجل يحدده. 

ي الأجل المحدد، نبهه المستشار  إذا تعدد 
 
المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته ف

ت المسطرة  المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبر

 حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غب  المتخلفة. 

ي القضية بعد انتهاء هذا الأجل ب
 
 قرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف. يبت ف

وط  ي الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشر
 
يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه ف

ي الفصول 
 
ي الوقت نفسه نسخ المقالت  39و 38، 37المنصوص عليها ف

 
وتسلم لهم ف

 .  المقدمة من طرف المستأنفي  

ي الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إ
 
 لى جميع التبليغات والشعارات اللاحقة. يشار ف

 330الفصل 
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يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الستئناف أن يعي   

ي 
 
ي مكان مقرها، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد ف

 
موطنا مختارا ف

 الدعوى عند القتضاء تنبيها بتعيي   موطن مختار. 

ي يعتبر إجراؤه إذا لم يتم ه
ذا الختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائ 

 صحيحا بكتابة ضبط محكمة الستئناف. 

 يكون تعيي   الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه. 

ي دائرة 
 
ي أو مختار ف

ل يكون تعيي   الوكيل صحيحا إل إذا كان له هو نفسه موطن حقيفر

 نفوذ المحكمة. 

 331الفصل 

ي كتابة الضبط دون نقلها. 
 
 يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية ف

 332الفصل 

ي كتابة ضبط 
 
تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى ف

المحكمة المرفوع إليها الستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. 

 . 142مقتضيات الفصل  وتطبق

 . 329يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 

 333الفصل 

ي الجلسة صدر الحكم فيها 
 
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية ف

غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه 

 أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته. 

مر المحكمة المرفوع إليها الستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع تأ

ت القضية جاهزة للحكم.   القضية إلى المستشار المقرر إل إذا اعتبر

 334الفصل 

يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات 

ي ال
 
ورتها للتحقيق ف ي يرى صر 

دعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتر تلقائيا، التر

بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من 
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ة وحضور شخضي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الستيناف أن  بحث وخبر

ي غرفة 
 
ي جلسة علنية أو ف

 
 المشورة. تأمر به بعد ذلك من إجراءات ف

ي هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ 
 
ي تصدر ف

ل يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التر

 بواسطة كتابة الضبط، ول تكون قابلة للطعن. 

 يمكن للمستشار المقرر تعيي   قيم عند القتضاء. 

 335الفصل 

ى جاهزة إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعو 

ي تدرج فيها القضية. 
 للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريــــخ الجلسة التر

 . 39و 38، 37يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 

ل تعتبر المحكمة المرفوع إليها الستيناف أية مذكرة ول مستند قدم من الأطراف بعد الأمر 

 تنازل. بالتخلىي باستثناء المستنتجات الرامية إلى ال

ي كتابة ضبط 
 
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع ف

 المحكمة رهن إشارة أصحابها. 

غب  أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار 

رار، أو إذا تعذرت المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الق

 إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأفراد . 

 336الفصل 

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الستيناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث 

 : ي
 المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأئر

وط ا ي تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشر
 
لمنصوص عليها ف

أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الستماع للمقرر أو بقرار  334الفصل

ي جلسة علنية. 
 
 صادر ف

يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عي   المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتض  الأمر 

ي بهذا الإجراء. 
 القاص 
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ي الستماع إلى الشهود تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم تر 
 
غب المحكمة ف

ي هذه الحالة يجرى هذا الستماع بغرفة المشورة. 
 
 بنفسها وف

يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو 

 بالجلسة العلنية. ويحرر محصر  بذلك. 

 مقرر. تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار ال

: قرارات محاكم الستيناف وغرف الستينافات بالمحاكم البتدائية  ي
 الباب الثائ 

 337الفصل 

يهت   رئيس المحكمة البتدائية أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة 

 العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات. 

  338الفصل 

ي الدعوى أو وكيله
 
باليوم الذي  335بمقتض  تبليغ طبقا للفصل  يجب أن يعلم كل طرف ف

ي الجلسة العلنية. 
 
 أدرجت فيه القضية ف

 يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بي   يوم تسلم الستدعاء واليوم المعي   للحضور. 

  339الفصل 

تكون الجلسات علنية، إل أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها شية إذا كانت علنيتها 

ة بالنسبة   للنظام العام أو للأخلاق الحميدة. خطب 

 340الفصل 

للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الستيناف مقتضيات 

 . 43الفصل 

 341الفصل 

ا بذلك  إذا صدرت من محامي   أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محصر 

 لتخاذ ما قد يكون لزما  .  وتحيله على النقيب  وعلى الوكيل العام للملك

  342الفصل 
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ي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلي   
ي جميع القضايا التر

 
 334يحرر المستشار المقرر ف

ي تسيب  المسطرة، واستيفاء  335و
 
تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض ف

ي الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص 
 
الحرف

ي يجب الفصل فيها دون أن 
لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند القتضاء مع بيان النقط التر

 يبدي رأيه. 

 ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. 

  343الفصل 

ي المداولة بعد انتهاء المناقشة والستماع عند ا
 
لقتضاء يأمر الرئيس بجعل القضية ف

ي مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. 
 
 للنيابة العامة ف

ي غيبة الأطراف. 
 
 تقع المداولة ف

  344الفصل 

ي تصدر بناء على مقالت الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلء 
تعتبر حضورية القرارات التر

ي الجلسة. 
 
 الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية ف

ي الجوهر ولو كان تعتبر حضورية كذلك 
 
ي نفس الوقت ف

 
ي ترفض دفعا وتبت ف

القرارات التر

ي الموضوع.  
 
 الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلء بمستنتجاته ف

تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتي   الرابعة والخامسة من 

 . 329الفصل 

  345الفصل 

 الستئنافبالمحاكم البتدائية ومحاكم  الستئنافاتر قرارات غرف تنعقد الجلسات وتصد

 من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس. 

 تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم البتدائية. 

ي القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف 
 
ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا ف

م أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر ووكلائهم وكذلك صفته

كة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند القتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير  بشر

أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى 
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ي تم إنجازها كما يجب أن المستندات وعند القتضاء إلى محاصر  إ
جراءات التحقيق التر

ي طبقت. 
 تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التر

ي 
 
ي جلسة علنية وأن المناقشات وقعت ف

 
تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت ف

جلسة علنية أو شية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند القتضاء على ذكر سماع 

ي مستنتجاتها. الأطراف 
 
 أو وكلائهم والنيابة العامة ف

 يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. 

إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعي   ساعة 

ي الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار ا
 
لمقرر، الموالية أقدم مستشار شارك ف

 ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر. 

ي التوقيع. 
 
ي أصل القرار على هذا الحلول ف

 
 ينص ف

إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتف  الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة 

 إلى ذلك عند التوقيع. 

بط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الض

 والحكم من جديد. 

 346الفصل 

ي كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة 
 
يحفظ ف

 الستئنافاتبالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة 

بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف  افالستئنبالمحكمة البتدائية أو محكمة 

 القضية. 

 347الفصل 

المتعلقة بالتنفيذ  147مقتضيات الفصل  الستئنافتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها 

 المعجل رغم التعرض. 

يستدعي المستشار المقرر المعي   وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات 

 إيقاف التنفيذ المعجل. 

 348فصل ال
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تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف 

 نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه. 

 349الفصل 

يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا 

ي 
 
وط المحددة ف  . 54الفصل للشر

يف رقم  ي  1.08.101ظهب  شر
 
( بتنفيذ 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر ف

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08القانون رقم 

 . 4044(، ص 2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريــــخ  5680الجريدة الرسمية عدد 

 32المادة 

ي المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامي   بالمملكة، هم وحده
 
م المؤهلون، ف

ي 
 
نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالت والمستنتجات والمذكرات الدفاعية ف

جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام 

ي تختص المحاكم البتدائية بالنظر 
فيها  المحكمة البتدائية والستئنافية، والقضايا التر

ي قضايا الجنح والمخالفات. 
 
 ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة ف

، يرتبط مع المغرب باتفاقية  ي ي بلد أجنتر
 
غب  أنه يمكن للمحامي   الذين يمارسون المهنة ف

ي الدولة الأخرى، أن يؤازروا 
 
ي كل من الدولتي   المتعاقدتي   بممارسة المهنة ف

تسمح لمواطت 

ط أن يعينوا محل المخابرة معهم الأطراف، أو يمثلوهم، أما م المحاكم المغربية، بشر

بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامي   بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة 

ي كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص التفاقية على خلاف 
 
خاصة، ف

 ذلك. 

نية المتعلق بشكليات من قانون المسطرة المد 354من الفصل  5و 4أنظر : الفقرتي   

 طلبات النقض: 

 الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات “
تعف 

 أعلاه.  2و 1الفقرتي   

ي بالأمر أو موظف منتدب لهذا 
ي هذه الحالة على مقالتها ومذكراتها الوزير المعت 

 
يوقع ف

 ”. نوعا من القضاياالغرض ويمكن أن يكون هذا النتداب عاما يشمل 
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يف بمثابة قانون رقم  ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريــــخ  1.74.447)ظهب  شر

مكرر، بتاريــــخ  3230بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 

ه وتتميمه(.  2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13  ؛ كما تم تغيب 

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهب   22.01ن رقم من القانو  529المادة  –

يف رقم  (؛ الجريدة الرسمية 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25بتاريــــخ  1.02.255الشر

ه 315(، ص 2003يناير  30) 1423ذي القعدة  27بتاريــــخ  5078عدد  ؛ كما تم تغيب 

 وتتميمه: 

 من مؤازرة المحامي كل من النيابة ال“
عامة والدولة سواء كانتا مدعيتي   أو مدع تعف 

 عليهما. 

يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمر أو 

 
ً
 خاصا

ً
 ”. موظف مفوض له تفويضا

ة  250الفصل  – ائب غب  المباشر من مدونة الجمارك المتعلق بتمثيل إدارة الجمارك والصر 

ي إطار متابعة الأفعال المخالفة للقواني   والأنظمة الجمركية: بجلسات المح
 
 اكم ف

ي الجلسة، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع “
 
يمكن أن تعي   الإدارة من يمثلها ف

 ”. طلباتها

يف بمثابة قانون رقم  ( 1977أكتوبر  9) 1397شوال  25بتاريــــخ  1.77.339)ظهب  شر

ة الراجعة لإدارة الجمارك يصادق بموجبه على مدونة الج ائب غب  المباشر مارك والصر 

ة؛ الجريدة الرسمية عدد  ائب غب  المباشر  13) 1397شوال  29مكرر بتاريــــخ  3389والصر 

ه وتتميمه(. 2982(، ص 1977أكتوبر   ؛ كما تم تغيب 

.............................................. 

.............................................. 

 2021يوليو  22قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريــــخ 

يف بمثابة قانون رقم  ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريــــخ   1.74.447ظهب  شر

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

: الختصاص النوعي  ي
 الباب الثائ 

 دائيةالفرع الأول: اختصاص المحاكم البت
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 19الفصل 

 تختص المحاكم البتدائية بالنظر: 

ابتدائيا، مع حفظ حق الستيناف أمام غرف الستينافات بالمحاكم البتدائية، إلى غاية  -

ين ألف درهم )  درهم(؛ 20.000عشر

ي   -
ي جميع الطلبات التر

 
وابتدائيا، مع حفظ حق الستيناف أمام المحاكم الستينافية، ف

ين أل  درهم(؛ 20.000ف درهم )تتجاوز عشر

أعلاه، مع حفظ حق الستيناف أمام المحاكم  12يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل  -

 الستينافية

............................................... 

يف رقم  ي  1.91.225ظهب  شر
 
( 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22صادر ف

 حدث بموجبه محاكم إداريةالم 41.90بتنفيذ القانون رقم 

ي الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية
 
: ف ي

 الفصل الثائ 

 3المادة 

ي جدول هيئة من 
 
ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل ف

هيئات المحامي   بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات 

ي الفصل  المنصوص عليها 
 
 من قانون المسطرة المدنية.  32ف

ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع 

 عليها خاتم كتابة الضبط وتاريــــخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة. 

 

ي  يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها 
 
ف

 هذا المجال. 

   4المادة 

بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حال إلى قاض مقرر يقوم 

ي المادة 
 
 أعلاه.  2بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه ف
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لمدنية من قانون المسطرة ا 336وما يليه إلى الفصل  333والفصل  329ويطبق الفصل 

ي 
ي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاص 

ي يقوم بها القاص 
على الإجراءات التر

تيب إلى محكمة الستئناف  المقرر الختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على البر

 ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها. 

يف رقم  ي  1.06.07ظهـب  شر
 
اير  14)  1427من محـرم  15صادر ف ( بتنفيذ 2006فبر

 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية 80.03القانون رقم 

 15المادة 

ي قانون المسطرة المدنية، و  
 
تطبق أمام محاكم الستئناف الإدارية القواعد المقررة ف

 بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.  المحدثة 41.90القانون رقم 

............................................ 

يف رقم  ي  1.08.101ظهب  شر
 
( بتنفيذ 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر ف

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08القانون رقم 

 31المادة 

ل يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية 

كات، أو يؤازروا أمام القضاء إل بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة وال شر

 والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا. 

............................................. 

يف رقم  ي  1.11.151ظهب  شر
 
( 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16صادر ف

 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 42.10قم بتنفيذ القانون ر 

ي الختصاص والمسطرة  
 
: ف ي

 الباب الثائ 

كة    الفرع الأول: مقتضيات مشبر

  5المادة 

ي القضايا المدنية والجنائية أمام 
 
إن القواعد المتعلقة بالختصاص والمسطرة المطبقة ف

ن ما لم ينص قانون خاص على أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتض  هذا القانو 
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خلاف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم 

 تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.  

 6المادة 

تكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية. وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم 

. القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف ا  لأشخاص الذاتيي  

ي القضايا المدنية  
 
: الختصاص والمسطرة ف ي

 الفرع الثائ 

  10المادة 

ي ل تتجاوز قيمتها خمسة 
ي الدعاوى الشخصية والمنقولة التر

 
ي القرب بالنظر ف

يختص قاص 

اعات المتعلقة بمدونة الأشة  والعقار والقضايا الجتماعية  ي الب  
 
آلف درهم، ول يختص ف

  والإفراغات. 

إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون ل تقبل منه إل 

 المطالب الأولية. 

إذا قدم المدع عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب ل يضاف إلى الطلب الأصلىي لتحديد 

ي مختصا بالنسبة للجميع. 
اع ويبفر القاص   مبلغ الب  

ي حالة ما إذا تجاوز الطلب ا
 
لمقابل الختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على ف

 من له حق النظر.  

  11المادة 

ي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريــــح شفوي يتلقاه كاتب الضبط 
ترفع الدعوى إلى قاص 

ي محصر  يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، 
 
ويدونه ف

 ويوقعه مع الطالب. 

ي مضمون الطلب وإذا لم يحصر  بلغ له مقال إذا كان 
ا أوضح له القاص  المدعي عليه حاصر 

ي الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة ل 
 
المدعي أو نسخة من المحصر  ف

 يتجاوز تاريخها ثمانية أيام. 

............................................. 

........................................... 
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 إحداث محاكم تجارية

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريــــخ 

يف رقم  53.95قانون رقم  ي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهب  الشر
يقض 

ي  1.97.65
 
اير  12) 1417شوال  4صادر ف  ( كما تم تعديله1997فبر

 القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية 

 13المادة 

ي هيئة من  ترفع الدعوى
 
أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل ف

يف رقم  31هيئـات المحامي   بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة  من الظهب  الشر

ي  1.93.162
 
( المعتبر بمثابة قانون 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22الصادر ف

 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. 

ي سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم تقي
 
د القضايا ف

 المدعي وتاريــــخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها. 

ي الملف. 
 
 يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل ف

 14المادة 

ل إليه الملف خلال أربــع يعي   رئيس المحكمة حال بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحي

ين ساعة )  (. 24وعشر

ي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.  
 يستدعي القاص 

 15المادة 

ي وفقـا لأحكام القـانون رقم 
بإحـداث هيئة  41.80يوجـه الستدعاء بواسطة عون قضـائ 

يف رقم   71تاريــــخ ب 1.80.440للأعوان القضائيي   وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهب  الشر

( ما لم تقرر المحكمة توجيه الستدعاء بالطرق 1980ديسمبر  25) 1401من صفر 

ي الفصول 
 
 من قانون المسطرة المدنية.  39و 38و 37المنصوص عليها ف

 16المادة 
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إذا كانت القضية غب  جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو 

ي ا
ي المقرر أن يحيل أن ترجعها إلى القاص 

ي جميع الأحوال يتعي   على القاص 
 
لمقرر، وف

 القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل ل يتعدى ثلاثة أشهر. 

ي الفصلي   
 
وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من  334و 45إضافة للأحكام المقررة ف

ي إطار إجراءات
 
تحقيق الدعوى،  قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام المحاكم التجارية ف

 الأحكام التالية: 

ي إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد 
 
يجب على الأطراف أن يساهموا ف

ر.   حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غب  مبر

ي المقرر، 
ي الدعوى، يمكن للمحكمة أو للقاص 

 
إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف ف

، الأمر بالإدلء به داخل أجل بناء على  ي
طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوئ 

 معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية. 

ي الدعوى وما لم يوجد 
 
ي المقرر، بناء على طلب أحد الأطراف ف

يمكن للمحكمة أو للقاص 

، أمر الغب  بالإدلء داخل أجل معقول بأي مستند يوجد بحوزته، تحت طائل ي
ة مانع قانوئ 

 غرامة تهديدية. 

ي الفقرات أعلاه لأي شكلية 
 
ط الكتابة، ل يخضع تقديم الطلب المشار إليه ف باستثناء شر

ط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلء به سوى من حيث نوعه.   محددة، كما ل يشبر

من قانون المسطرة المدنية، يمكن لأي  82استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 

ي 
 
ي تأمر بها المحكمة أو  طرف ف

ي إطار الأبحاث التر
 
الدعوى أمام المحكمة التجارية، ف

ة على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل  ي المقرر، أن يطرح مباشر
القاص 

 توضيح وقائع الدعوى. 

 17المادة 

ي المداولة. 
 
 تحدد المحكمة التجارية تاريــــخ النطق بالحكم عند وضع القضية ف

 غ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا. ل يسو 

 القسم الخامس: المسطرة أمام محاكم الستئناف التجارية 

 18المادة 
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( من 15تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما )

ي الفصل 
 
وما يليه إلى الفصل  134تاريــــخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها ف

 من هذا القانون.  8قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة  من 141

 يقدم مقال الستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية. 

يتعي   على كتابة الضبط أن ترفع مقال الستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط 

( من تاريــــخ 15خمسة عشر يوما ) محكمة الستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه

 . ي
 
 تقديم المقال الستئناف

 19المادة 

من هذا القانون أمام محكمة الستئناف  17و 16و 15و 14و 13تطبق أحكام المواد 

 التجارية. 

ي قانون 
 
كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الستئناف التجارية القواعد المقررة ف

 على خلاف ذلك. المسطرة المدنية ما لم ينص 

............................................. 

.............................................. 

يف رقم  ي  1.02.255ظهب  شر
 
( بتنفيذ 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر ف

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 316المادة 

ي الجنايات أمام غرفة الجنايات. تكون مؤازرة المحامي إل
 
 زامية ف

ي الحالت الآتية: 
 
ي القضايا الجنحية ف

 
 تكون إلزامية أيضا ف

إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعم أو مصابا بأية عاهة  -1

ي الدفاع عن نفسه؛
 
 أخرى من شأنها الإخلال بحقه ف

ي يكون فيها  -2
ي الأحوال التر

 
 للحكم عليه بالإبعاد. ف

ً
 المتهم معرضا

ي الفقرة الرابعة من المادة  -3
 
ي الحالة المنصوص عليها ف

 
 أعلاه.  312ف

 317المادة 
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إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعي   عن حضور 

 لها، فإن رئيس الج
ً
لسة يعي   على الفور المناقشات، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حدا

ي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية. 
ي الأحوال التر

 
 محاميا آخر ف

 القسم الأول النقض

  529المادة 

 من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتي   أو مدع 
تعف 

 عليهما. 

الوزير الذي يعنيه الأمر أو  يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام،

 .
ً
 خاصا

ً
 موظف مفوض له تفويضا

 الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سب  الجلسة 

  298المادة 

يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيب  البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق 

 الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها. 

  299ة الماد

ي الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريــــخ لحق. 
 
 تبت الهيئة القضائية ف

ي الجلسة، فيمكن للمحكمة أن تؤجل القضية 
 
ين أو ممثلي   ف إذا كان جميع الأطراف حاصر 

 إلى تاريــــخ تحدده على الفور وتشعر به الأطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة. 

ورة إذا دع -يمكن للمحكمة  ي  -ت الصر 
 
، غب  أنه يجب ف أن تؤجل القضية لأجل غب  معي  

 هذه الحالة تجديد استدعاء الأطراف للحضور من جديد. 

يحق لها، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، أن تأمر بعقل 

ي تمس بحق الملكية ال
 عقارية. العقار كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التر

ي العقار طيلة مدة شيان مفعوله، ويكون كل تصرف 
 
تب عن هذا الإجراء منع التصرف ف يبر

 بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر. 
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  300المادة 

ي 
 
ي جلسة علنية ما عدا ف

 
يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات ف

ي ا
 
 بعده.  302و 301لمادتي   الحالت المنصوص عليها ف

ي أو 
ل يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إل إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدئ 

 المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة. 

  301المادة 

يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن 

  حضورهم فيها غب  مناسب. 

  302المادة 

 
ً
ي علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقررا

 
ت المحكمة أن ف إذا اعتبر

 بجعل الجلسة شية. 

إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن 

 تعقد جلسة شية بطلب من الضحية. 

ي الفقرتي   أعلاه، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي إذا تقررت شية الجلسة للأسباب المذ 
 
كورة ف

ي نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات. 
 
 حكم يبت ف

 303المادة 

يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلت التصوير أو التسجيل أو 

ي أ
 
ي مكان آخر يجري به الإرسال أو اللتقاط أو التصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو ف

اوح بي   خمسة آلف 
. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تبر ي

تحقيق قضائ 

طة عند القتضاء.   وخمسي   ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلت والأشر

 أو 
ً
ي حالة اعتقال أو يحمل أصفادا

 
يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص ف

 دون موافقة منه. وكل م
ً
ي الظروف المذكورة دون إذن قيودا

 
ن يقوم بنشر صورة أخذت ف

 صاحبها. 

يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع 

 أو ضحية دون موافقة 
ً
ي حقه مسطرة قضائية بصفته متهما

 
للرأي يتعلق بشخص تجري ف
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 باسمه أو بصورته أو يمكن الت
ً
عرف عليه من إشارات أو رموز منه، سواء كان معينا

 . ي النشر
 
 استعملت ف

ي 
ي الفقرتي   السابقتي   بناء على شكاية من المعت 

 
ي الحالتي   المشار إليهما ف

 
تجري المتابعة ف

 بالأمر. 

ي 
ي هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعت 

 
يعاقب عن الأفعال المشار إليها ف

ء الم ي
ي به. بالأمر بحكم مكتسب لقوة السر

 قض 

 304المادة 

ي كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور 
 
يتحقق الرئيس ف

جمان.  اء والبر ي والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبر
 الطرف المدئ 

اء.   يأمر بانسحاب الشهود والخبر

ي دراسة الدعوى. 
 
ع آنذاك ف  يشر

 تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات. 

 305المادة 

اء  ا والستماع إلى الشهود والخبر يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاصر 

 وتقديم أدوات القتناع عند القتضاء. 

............................................. 

 2015التقرير السنوي لمحكمة النقض 

 وجوب تبليغه للخصوم.  –مقال معارض  -مسطرة كتابية  - 55

المحاكم البتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الستئناف تطبق أمام 

من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة لما ردت  45وفقا للإحالة  عليها بمقتض  الفصل 

ما دفع به الطاعنون من عدم  تبليغهم المقال المعارض بعلة أنه كان بإمكانهم الطلاع 

ة بعد تقديمه، والحال أن قواعد عليه خاصة أنهم أدلوا بمستن تجاتهم على ضوء  الخبر

 332و 329المسطرة الكتابية توجب تبليغ المقال والمذكرات إلى الأطراف طبقا  للفصول 

وع القانون أنظر )   م من ق.م.  338و المتعلق بالمسطرة المدنية الذي  صادق  02.23مشر

 ، فإنها خرقت الفصول المحتج بها.  (   2024يوليوز  23عليه مجلس النواب ، الثلاثاء 
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عي عدد  2017نونبر  28الصادر بتاريــــخ  623)القرار عدد 
ي الملف الشر

 
 626/2/1/2016ف

 . ) 

.............................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 8574الرقم البر

 المدنية

ي :  1992القرار عدد 
 
ي عدد: ).....(/  الملف 6/7/2005المؤرخ ف

 .  1/3/2004المدئ 

ي  –الدعاوي المختلطة 
ي الدعاوي المختلطة تقام  –الختصاص المكائ  امات المكبر البر 

ي مسؤول عن  أمام موطن أو إقامة المدع عليه أو أمام موقع العقار المتنازع فيه. المكبر

ي حالة حسنة. 
 
ض أنه تسلمها ف اة ويفبر ي تلحق بالعي   المكبر

ار التر   الأصر 

.............................................. 

العدد -  2006الإصدار الرقمي دجنبر - مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

ي ص  65-  64
 60مركز النشر و التوثيق القضائ 

 1992القرار عدد 

ي : 
 
  2005/7/6المؤرخ ف

ي عدد : 
  2004/3/1/1502الملف المدئ 

ي  – الدعاوي المختلطة
ي –الختصاص المكائ  امات المكبر  البر 

الدعاوي المختلطة تقام أمام موطن أو إقامة المدع عليه أو أمام موقع العقار المتنازع 

 فيه. 

ض أنه اة ويفبر ي تلحق بالعي   المكبر
ار التر ي مسؤول عن الأصر   المكبر

ي حالة حسنة. طبقا للفصل 
 
اوى من قانون المسطرة المدنية فإن الدع 28تسلمها ف

 العقارية سواء
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استحقاقية أو حيازية تقام أمام موقع العقار المتنازع فيه وإذا تعلق الأمر بدعاوى مختلطة 

ي فإنها تقام أمام محكمة الموقع المذكور أو إقامة 
ي آن واحد بحق شخضي أو عيت 

 
متعلقة ف

 .  أو موطن المدع عليه باختيار المدعي

ء  ي
ي ملزم بالمحافظة على السر ي واستعماله بدون إفراط ورده عند انقضاء إن المكبر المكبر

ي تلحق العي   ولو حصلت
ار التر  الأجل ويسأل عن الأصر 

اة أو  ي وإذا لم تحرر قائمة عند تسلم العي   المكبر
ي  نتيجة حادث فجائ 

 
اض ف وصفها افبر

ي حالة حسنة. 
 
ي أنه تسلمها ف  المكبر

ار ب العي   المؤجرة وهو حق شخضي إن موضوع النازلة يتعلق بأداء تعويض عن إلحاق أصر 

ي النازلة على الرغم من أن العقار تابع 
 
فتكون محكمة إقامة المدع عليه مختصة للبت ف

ي حالة سيئة وتكون المحكمة 
 
لمحكمة أخرى وأن الطالب بالتعويض قد أفرغ الدار وهي ف

 بما قضت به قد طبقت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه. 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 فيما يخص الوسيلة الأولى بفرعيها

الصادر عن محكمة  4700حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 

ي الملف عدد  18/09/2003الستئناف بالدار البيضاء بتاريــــخ 
 
،أن  2705/2002ف

ما أمام المحكمة البتدائية بالحي المدعيي   عبد العزيز بن عبد الله ورجاء بن عبد الله تقد

ي مواجهة المدع عليه محمد بنوحود يعرضان فيه 
 
المحمدي عي   السبع الدار البيضاء، ف

وبنفس  10/04/2000أن هذا الأخب  كان يعتمر منهما على وجه الكراء دارا أفرغها بتاريــــخ 

نقولت وإحداث التاريــــخ تم إجراء معاينة لإثبات حالة الدار فتأكد لهما إتلاف عدة م

ات حسب الثابت من محصر  المعاينة ملتمسي   الحكم على المدع عليه بأدائه لهما  تغيب 

درهم قيمة الخسائر اللاحقة وأدليا بصور طبق الأصل من شهادة  33356، 19مبلغ 

ي 
 
ومحصر  معاينة مؤرخ بنفس التاريــــخ وتقرير  10/04/2000عقارية ومحصر  إفراغ مؤرخ ف

ة حمو ادريدر  ي خبر
 
 ،وبعد عدم 31/7/2000ورسالة صادرة عن المدع عليه مؤرخة ف

 10جواب المدع عليه رغم توصله حكمت المحكمة عليه بأدائه للمدعيي   مبلغ 

ي أسباب  23763،
 
درهم قيمة الخسائر اللاحقة بالمحل، فاستأنفه المحكوم عليه مبينا ف

ة ال ي غيبته استئنافه بأن الدعوى قدمت لمحكمة غب  مختصة والخبر
 
معتمدة تمت ف

ر وأن العمارة حيث موقع الدار قديمة وتسلمها على  ومحصر  الإفراغ خال من إثبات الصر 
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.ع على المكري ملتمسا إلغاء  ل من ق.  640حالتها وأن الإصلاحات تقع طبقا لفصل 

ة أخرى، وبعد جواب  الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب واحتياطيا الأمر بخبر

، بناء على أن المعاينة المحررة المستأنف عليهم ي
ا أيدت محكمة الستئناف الحكم البتدائ 

ار بالشقة منها هدم حائط وإزالة المصابيح  بعد إفراغ المستأنف تفيد معاينة عدة أصر 

ة أنجزت بحضور المستأنف عكس ما يدعي  ار أخرى، وأن الخبر والرفوف والخزانات وأصر 

ار وبذ لك فالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا معقولة بالنظر وعاين بدوره مجموع هاته الأصر 

ي عاينها الطرفان معا. وهذا هو القرار المطعون فيه. 
ار المحدثة بالشقة والتر  لجسامة الأصر 

 وحيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أصر  بأحد

ي اعتمد خبر 
ي كون الحكم البتدائ 

 
ي مقاله الستئناف

 
ة أنجزت بناء الأطراف، ذلك أنه أثار ف

ة  ي حي   الشقة المراد إجراء الخبر
 
على أمر صادر عن رئيس المحكمة البتدائية لعي   السبع ف

ي دائرة اختصاص المحكمة البتدائية بأنفا
 
 عليها تقع ف

ي غيبته. 
 
ة تمت ف  وأن الخبر

م فإن الدعاوى  م.  من ق.  28و 27لكن: حيث من جهة، فإنه طبقا لمقتضيات الفصلي   

ي تقام أمام محكمة موطن المختلطة 
ي حق شخضي أو عيت 

 
اع ف ي آن واحد بب  

 
المتعلقة ف

ي والقرار المطعون فيه المؤيد له أنجزت 
ي اعتمدها الحكم البتدائ 

ة التر المدع عليه والخبر

بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة البتدائية بالحي المحمدي عي   السبع حيث موطن 

ي  المدع عليه الطالب والمواجه
 
ي تسببه ف

 
ي حق شخضي تمثل ف

 
اع ف بدعوى تتعلق بب  

ار بملك المطلوبي   وبذلك لم  أصر 

تكن المحكمة ملزمة بالجواب على الدفع المثار بشأن الختصاص ما دامت طبقت 

 القانون. 

ة المنجزة من طرف حمو ادريدر ومن  ومن جهة أخرى، فإنه وحسب الثابت من تقرير الخبر

 معه القرار غب  خارق لأية القرار المطعون فيه فإن 
ة أنجزت بحضور الطالب مما يبفر الخبر

ي خلاف 
ي فرعها الثائ 

 
ي فرعها الأول على غب  أساس وف

 
قاعدة مسطرة ولذلك فالوسيلة ف

 الواقع. 

 وفيما يرجع للوسيلة الثانية بفرعيها المتخذة من خرق القانون الداخلىي 

قتض  الفصلي   المذكورين فإن من ق. ل .ع(، ذلك أنه بم 640و 679)خرق الفصلي   

ي البناء أو بسبب عدم 
 
ي ل يسأل عن الهدم أو العيب نتيجة حالة القدم أو عيب ف المكبر

ء من إصلاحات الصيانة  ي
ي يتحملها المكري كما ل يتحمل بأي شر

إجراء الإصلاحات التر
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ي البناء أو عن
 
ة بسيطة إذا تسببت عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ ف فعل المكري  المعتبر

يــها من المطلوبي   وأفرغها بمقتض  حكم 
ي شقة كان يكبر

 
ار ف وأن الأمر يتعلق بوجود أصر 

ار مادية وأن الشقة  وسلم المفاتيح لعون التنفيذ ولم يشر محصر  الإفراغ إلى وجود أصر 

وتعاقب على كرائها عدة أشخاص مما أصابها القدم  1969توجد بعمارة بنيت بتاريــــخ 

ار والعيوب ترجع للقدم والتآكل وإهمال المالكي   والذي يقع عليهما والتآكل وأن  الأصر 

 الإصلاح والصيانة. 

امات والعقود  677و 675و 663لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصول  من قانون اللبر 

ى واستعماله بدون إفراط أو إساءة  ء المكبر ي
ي المحافظة على السر امات المكبر فإنه من البر 

ي تلحق العي   أثناء هذه المدة ولو ورده عند انقض
ار التر اء الأجل المحدد ويسأل عن الأصر 

اة أو وصفها  ي وإذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العي   المكبر
حصلت نتيجة حادث فجائ 

ي حالة حسنة ودعوى نازلة الحال ترمي إلى الحكم 
 
ي أنه تسلمها ف ي المكبر

 
ض ف افبر

ار أحدثها الطال ي حسب الثابت من معاينة أنجزت للمطلوبي   بتعويض عن أصر  ب المكبر

وهو نفس تاريــــخ إفراغه بمقتض  حكم من العي   المؤجرة ومن خلال  10/4/2000بتاريــــخ 

ة قضائية والقرار بتعليلاته المشار إليها أعلاه قد طبق الفصول المذكورة أعلاه مما  خبر

 معه غب  خارق للفصلي   
بقي   على النازلة من نفس القانون والغب  المنط 640و 679يبفر

ي فرعيها على غب  أساس. 
 
 ولذلك فالوسيلة ف

 وفيما يعود للوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لنعدامه

ي 
ي تعليله لرفض استئناف الطالب إلى كونه تأكد من المعاينة التر

 
ذلك أن القرار اعتمد ف

ار بالشقة منها   هدمتمت بعد الإفراغ على أن هناك عدة أصر 

ي ل يمكن أن تكون إل من 
الحائط وإزالة جميع المصابيح وإزالة الرفوف والخزانات والتر

صنع الطالب الذي كان يشغل المحل وهذا تعليل مشوب بالتناقض إذ أنه أفرغ المحل 

ا لم يشر فيه إلى  على يد المحكمة وسلم المفاتيح للعون المكلف بالإفراغ الذي حرر محصر 

ار و  قد تسلم المطلوبان المفاتيح ودخلا شقتهما دون أي تحفظ والمعاينة وجود أية أصر 

تمت لحقا على الإفراغ وأشارت إلى حالة الشقة من إزالة المصابيح والرفوف والجدران 

 والقانون وأن المطلوبي   لم يدليا بما 
 
وأن تعليل القرار أعلاه ل يقبله المنطق والعقل ويتناف

ار صدرت عنه.   يثبت أن الأصر 

ار أجريت بتاريــــخ  لكن حيث إنه فضلا عن أن المعاينة المثبتة للأصر 
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وهو نفس تاريــــخ إفراغ الطالب المحل المؤجر فإن القرار المطعون فيه لم  10/4/2000

ة  ي الوسيلة وإنما أيضا على الخبر
 
يعتمد فقط فيما قض  به على المعاينة المذكورة ف

الخبب  حمو ادريدر وقد عاين الطالب من طرف  24/7/2000الحضورية المنجزة بتاريــــخ 

ي تعليلات القرار الذي يبفر لذلك معللا بما فيه 
 
ار الذكورة حسبما ورد ف بدوره أثناءها الأصر 

 الكفاية وما بالوسيلة على غب  أساس. 

 لـهـذه الأسبـاب

 قض  المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر. 

 بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه وبه صدر القرار وتلى

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  بالرباط. وكانت الهيئة 

كبة  الحاكمة مبر

ي العلوي
- والمستشارين السادة: فؤاد هلالىي مقررا –من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسف 

ي - الحسن فايدي 
 
 المحامي العام السيد محمد الحسن أومج –محمد واف

وض وبمحصر 

.  –عنبر   وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي

 الرئيس المستشار المقرر الكاتب

.............................................. 

لكن ردا على الفرعي   أعلاه مجتمعي   لتداخلهما فإن المحكمة استدعت دفاع الطاعن 

،وتسلم نسخة من جواب المستأنف  24/12/2013طي بجلسة وحصر  عنه الأستاذ الخيا

عليه المقدم من طرف الأستاذة أمينة زكوط، وبالتالىي فإن ما تمسك به من عدم تبليغه  

ي النازلة بعدم تطبيق 
 
جواب الخصم يبفر خلاف الواقع، كما أنه ل  مجال للتمسك ف

عده من قانون المسطرة وما ب  329و 45المسطرة  الكتابية وخرق مقتضيات الفصلي   

ي 
المدنية لأن الأمر يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري، وتطبق بشأنها مسطرة التحفيظ التر

ي المرحلة الستئنافية لمقتضيات الفصول 
 
من  45إلى  41هي مسطرة شفوية وتخضع  ف

من قانون المسطرة  329و 45ظهب  التحفيظ العقاري، وليس لمقتضيات الفصلي   

 ما تمسك  به الطاعن على غب  أساس. المدنية المح
 تج بها ويبفر

 63/8القــرار عـدد: 

ي :  
 
 :  2015/01/27المؤرخ ف
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ي عدد :  
 .  2014/8/1/4359الملف المدئ 

............................................... 

ي 
 
يف الصادر ف ( المتعلق بالتحفيظ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهب  الشر

ه وتتميمه بالقانون رقم العقاري ك يف رقم  14.07ما وقع تغيب  الصادر بتنفيذه الظهب  الشر

ي  1.11.177
 
 (. 2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25ف

 34الفصل 

يعي   رئيس المحكمة البتدائية فور توصله بمطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضب  

ي المقرر على القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة له
ذه الغاية، ويمكن للقاص 

اع  الخصوص إما تلقائيا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ينتقل إلى عي   العقار موضوع الب  

ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم. كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة أن ينتدب 

 لهذه العمليات قاضيا آخر. 

ي المقرر أو القا
ي ويراعي حينئذ القاص 

 
ي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص عليها ف

ص 

 قانون المسطرة المدنية. 

ي محلف من جهاز المسح 
 
ويمكنه إن اقتض  الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوغراف

، بعد التفاق  ي جدول الهيئة الوطنية للمهندسي   المساحي   الطبوغرافيي  
 
العقاري، مقيد ف

تعيينه وعلى تاريــــخ انتقاله إلى عي   المكان. ويحدد،  مع المحافظ على الأملاك العقارية على

ي ستنجز 
ي بالأمر حسب الأشغال التر

من جهة أخرى، المبلغ الذي يجب أن يودعه المعت 

ي تقتضيها. 
 والتعويضات التر

ي يراها 
ويمكنه كذلك أن يتلفر جميع التصريحات أو الشهادات، ويتخذ جميع الإجراءات التر

ي مفيدة لتحضب  القضية، ويست
 
مع بالخصوص إلى الشهود الذين يرغب الأطراف ف

 الستماع إليهم. 

 35الفصل 

ي المقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة 
عندما يرى القاص 

ي ستعرض فيها وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل 
العلنية التر

 بالستدعاء. 

 41الفصل 
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ي 
 
 موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه. يقبل الستئناف ف

ي الفصل 
 
من قانون المسطرة  141يمكن رفع طلب الستئناف على الكيفية المذكورة ف

المدنية، ويوجه الملف بدون مصاريف مع نسخة الحكم المطعون فيه إلى كتابة الضبط 

 بمحكمة الستيناف. 

 42الفصل 

حكمة الستئناف بالملف، يعي   الرئيس الأول مستشارا بمجرد توصل كتابة الضبط لدى م

مقررا وينذر هذا الأخب  المستأنف بالإدلء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل ل 

يتعدى خمسة عشر يوما، ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى به 

ي أجل 
 
 آخر مماثل. المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم ف

 43الفصل 

يمكن للمستشار المقرر، إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف، أن يتخذ جميع التدابب  

عند -التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف على عي   العقار المدع فيه مستعينا 

ي جدول  -القتضاء
 
ي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد ف

 
بمهندس مساح طبوغراف

ي الفصل الهيئة الوطنية 
 
وط المحددة ف ، طبق الشر للمهندسي   المساحي   الطبوغرافيي  

ليقوم بتطبيق الرسوم أو الستماع إلى الشهود. كما يمكنه، بموافقة الرئيس الأول، أن  34

 ينتدب لهذه العمليات قاضيا من المحكمة البتدائية. 

ي مرحلة 
 
صر التحقيق ل يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد ويقت الستئنافف

ي 
 
ي أثارها مطلب التحفيظ ف

اعات التر ي المنجز من قبل المستشار المقرر على الب  
 
الإضاف

 المرحلة البتدائية. 

 44الفصل 

ي عناوينهم المختارة 
 
اع ف عندما يرى المستشار المقرر أن القضية جاهزة يخبر أطراف الب  

 باليوم الذي ستعرض فيه بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما. 

 45فصل ال

تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها 

من غب  أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، 

ي الحي   أو  الستئنافويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة 
 
ي القضية إما ف

 
ف

 سواء حصر  الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر.  بعد المداولة
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ي 
 
تبت محكمة الستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى ف

 من هذا القانون.  37الفصل 

.............................................. 

....................................... 

 جتهادات محكمة النقض ا

 ملف رقم : 

2019/7/1/6893 

2020/110 

2020-02-11 

  كان بمفهوم الفصلي   
المتعلق بالتحفيظ العقاري بأن  12/8/1913من ظهب   45و 37لي 

الطرف المتعرض يعتبر مدعيا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدع به من قبله، فالمقرر 

ي الحي
 
ط ف ي باب الستحقاق يشبر

 
ازة المكسبة للملكية أن يكون الحائز واضعا يده فقها ف

ي ملكه وينسبه لنفسه والناس ينسبونه إليه 
 
على الملك ويتصرف فيه تصرف المالك ف

ي حالة 
 
عا، وف ي ذلك منازع، وأن تستمر الحيازة طول المدة المقررة شر

 
كذلك، وأل ينازعه ف

ط سادس و  وط الخمسة المذكورة شر  هو عدم العلم بالتفويت. وفاة الحائز يضاف إلى الشر

....................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

1998/1/1/1170 

1999/5244 

1999-11-17-  

ي  –إذا حدث عارض لأحد المستأنف عليهما 
 
اع غب  قابل للتجزئة كما هو الشأن ف  

وكان الب 

ي الحد
 
ي ف

ي يبت فيها القاص 
ي الفصلي   مسطرة التحفيظ التر

 
من  45و 37ود المرسومة له ف
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، فالأولى أن يقبل 
 
ظهب  التحفيظ العقاري ولم يتم إصلاح المسطرة بالنسبة للمتوف

 بالنسبة للمستأنفي   معا بدل من عدم قبوله.  الستئناف

.............................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 ملف رقم :  

2014/8/1/4359 

2015/63 

2015-01-27 

ي المرحلة الستئنافية لمقتضيات الفصول 
 
 41مسطرة التحفيظ مسطرة شفوية تخضع ف

من قانون  329و 45من ظهب  التحفيظ العقاري، وليس لمقتضيات الفصلي    45إلى 

اجع عن الشهادة ل يكون إل أمام العدول باعتبارهم الجهة المتلقية  المسطرة المدنية. البر

 د أو أمام المحكمة. للإشها

............................................... 

ي الوسيلة،  -
 
 لكن وبخلاف ما ورد ف

ي جلسة 
 
فإنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة  أحالت الملف على النيابة العامة ف

ي  03/11/2011
 
ي وضعت مستنتجاتها الكتابية المؤرخة ف

ي  17/11/2011التر
 التر

من ظهب   45يها تطبيق القانون، وهو المطلوب قانونا بمقتض  الفصل التمست ف

ي القرار المطعون
 
 التحفيظ العقاري وأن عدم التنصيص ف

 معه الوسيلة غب  جديرة 
فيه على تلك المستنتجات ل تأثب  له على صحته، مما تبفر

  06/01/2015الـمـؤرخ فـي:  8/  02بالعتبار ، القــرار عـدد: 

ي 
  عــدد: مـلـف مدئ 

2014/8 /1/3106 

.............................................. 

.............................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 ملف رقم :  

2020/4/4/853 

2021/171 

2021-02-18 

ت المادة المقرر أن الإجراءات القضائية تحمل على الصحة ما لم يثبت خلافها. ولي   كان

المتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه "تبت  28.08من القانون  95

ي الأطراف لسماع ملاحظاتهم 
ر
محكمة الستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباف

ي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك. وتبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول 
وتلفر

ي جلسة علنية"، وأربعة مس
 
ي جلسة شية وينطق بالمقرر ف

 
تشارين وتجري المناقشات ف

فإن نص المادة المذكورة لم يجعل رئاسة الرئيس الأول لمحكمة الستئناف لغرفة المشورة 

ه من رؤساء الغرف أو المستشارين  مهمة حصرية ل تصح من دونه ول يمكن تفويضها لغب 

 بنفس المحكمة. 

.............................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 ملف رقم :  

2021/1/4/553 

2022/25 

2022-01-06 

من قانون المحاماة، وإن نصت على أن محكمة الستئناف  95البي ّ  أن مقتضيات المادة 

ي الأطراف وسماع ملاحظاتهم وتتلفر 
ر
تبت بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباف

ي جلسة شية وينطق  الملتمسات
 
الكتابية للوكيل العام للملك، وتجري المناقشات ف

ي 
 
ي جلسة علنية، والقرار المطعون فيه وإن لم ينص على كون المناقشات جرت ف

 
بالمقرر ف

ي الأحكام 
 
ة من المادة المذكورة، فإن الأصل ف جلسة شية كما توجب ذلك الفقرة الأخب 

الف ذلك، وليس بالملف ما يفيد أن المناقشات حملها على الصحة إلى أن يثبت ما يخ
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ي المحتج 
ي جلسة علنية مما جاء معه القرار مؤسسا وغب  خارق للمقتض  القانوئ 

 
كانت ف

 به. 

.............................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 ملف رقم :  

2019/1/4/1591 

2021/12 

2021-01-07 

كمة الستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد أدرجت القضية إن غرفة المشورة بمح

بالجلسة ثم حجزتها للمداولة ولم تستدع المحامي المشتكى به لجلسة المناقشة، فتكون 

 من قانون المحاماة، وعرضت قرارها للنقض.  95بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 

.............................................. 

 ات محكمة النقضاجتهاد

 ملف رقم :  

2018/1/2/226 

2021/202 

2021-04-20 

مادام العدل )الطاعن( قد حصر  أمام غرفة المشورة بمحكمة الستئناف، وتم الستماع إليه 

بشأن موضوع المخالفة المنسوبة إليه بحضور النيابة العامة، واعتذر عن عدم حضوره 

حضور أمام الوكيل العام للملك رغم توصله، الذي يستفاد منه أنه هو الذي تخلف عن ال

 ما بالوسيلة على غب  أساس. 
م، ويبفر  مما يكون معه حق الدفاع قد احبر

 القانون. 

.............................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 ملف رقم :  

2016/1/6/15445 

2016/1557 

2016-12-28 

ي غرفة المشورة محدد بمقتض  المواد من المقرر أن اختصاص غرفة ا
 
لجنح الستئنافية ف

ي طلب إلغاء مذكرة البحث لتقادم  415إلى  396من 
 
من ق. م . ج. المحكمة لما بتت ف

الدعوى العمومية، رغم أن حق النظر فيه من اختصاص النيابة العامة وحدها، يشكل 

ي استعمال السلطة وجاء قرارها خارقا لقواعد جوهرية
 
 للمسطرة.  شططا ف

.............................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 ملف رقم :  

2010/1/4/307 

2010/347 

2010-05-06 

ي الفصل 
 
من قانون  300ل مجال لتطبيق قواعد تنازع الختصاص المنصوص عليها ف

لطعن، كما هو الحال المسطرة المدنية عند صدور حكمي   قابلي   للطعن فيهما بأحد أوجه ا

ي عن غرفة المشورة و آخر صادر عن الرئيس الأول لمحكمة 
ي النازلة بصدور أمر قضائ 

 
ف

ي طلب الصعوبة المتعلقة بتنفيذ 
 
الستئناف صرح فيهما معا بعدم الختصاص للبت ف

عقوبتي   تأديبيتي   بالإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة، إذ أن كلا الأمرين قابل للطعن 

 ض. بالنق

.............................................. ..................................................................

 .................. ............................................ ..................................................

 .............................................................................. ..................................

 .......................................... .................................................... .............. 
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وع القانون   النواب،عليه مجلس  الذي صادقالمتعلق بالمسطرة المدنية  02.23مشر

 ، 2024يوليوز  23الثلاثاء 

 القسم الثالث 

 المسطرة امام محاكم الدرجة الأولى

 الباب الأول تقييد الدعوى 

 76المادة 

لدرجة الأولى، ما لم ينص على خلاف ذلك، بمقال مكتوب تقدم الدعوى أمام محاكم ا

ونية و يكون مؤرخا و موقعا من قبل  يودع بكتابة ضبط المحكمة ة او بطريقة الكبر مباشر

ي سجل بكتابة الضبط معد لهذه الغاية  المدعي أو محاميه أو وكيل المدعي 
 
تقيد القضايا ف

تيب التسلسلىي لتاريــــخ  ه أسماء الأطراف وموضوع الدعوى إيداعها، يضمن في حسب البر

 وكذا تاريــــخ الستدعاء.  

وع  87المادة   من المشر

يمكن للمدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تحديد الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط  

الطيات المتعلقة بالستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، متر  أرفق مقال 

ستندات المثبتة له ذلك تحت طائلة عدم القبول بعد توجيه والم الدعوى بكل الوثائق

الإنذار له، قصد السهر على تبليغها إلى المدع عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى 

ي . 
 بواسطة مفوض قضائ 

 10المادة 

ي طبقا لقواعد حسن النية وبما ل يعرقل 
ي التقاص 

 
يجب على كل متقاض أن يمارس حقه ف

ة. و للمحكمة أن تحكم، تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من حسن سب  العدال

نية، بغرامة لفائدة الخزينة العامة  يتقاص  بسوءأحد الأطراف، على كل من ثبت لها أنه 

ة آلف ) اوح ما بي   عشر
ين ألف )10.000تبر ( درهم ،وذلك بصرف 20.000( درهم وعشر

رالنظر عن التعويض الذي يمكن أن   يطالب به المتصر 

 6المادة 

ي  دعوى قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه  
 
ل يمكن الحكم على أي طرف   ف

 دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 
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ي  يعتمدونها،  
ي يؤسسون عليها طلباتهم، والأدلة التر

يجب على الأطراف بيان الأسباب التر

 ا يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه . داخل أجل مناسب تحدده المحكمة بم

......................................................................... 

وع القانون رقم    لتعديله 02.23قانون المسطرة المدنية الحالىي وصيغة مشر

 ........................................................................ 

 لثالقسم الثا

 المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى 

 الباب الأول  

 تقييد الدعوى 

 76المادة  

تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال  

مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو 

 محاميه. 

تيب التسلسلىي لتاريــــخ تقيد القضايا بكتاب  ي سجل معد لهذه الغاية حسب البر
 
ة الضبط ف

 . الستدعاء إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف وموضوع الدعوى، وكذا تاريــــخ 

 77المادة  

 ، تحت طائلة عدم القبول : المقاليتضمن  

ي الدعوى ؛ - 
 
 السم الشخضي والعائلىي لكل طرف ف

ي  - 
 
  الدعوى ؛صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف ف

ونيةرقم البطاقة الوطنية للتعريف  -   للمدعي أو ما يقوم الإلكبر

 مقامها ؛ 

ي حالة توكيله ؛ المدعي السم الشخضي والعائلىي لوكيل  - 
 
 وموطنه ف

ي حالة المدعي  محامي الشخضي والعائلىي  السم - 
 
، ف ي

 ورقمه الوطت 

 تقديم الدعوى بواسطة محام ؛ 

ي ونوعهبشخص ا الأمر إذا تعلق - 
 عتباري، اسمه وممثله القانوئ 

 أو مقر الفرع التابع له ؛ الجتماعي ومقره  

 . المعتمدة والأسبابالدعوى والوقائع  لموضوعإيجازا  - 

ي يرغب  المستندات، وجوبا، بالمقالترفق  
ي استعمالها المدعي التر

 
 ف

 ونوعها.  مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة 

 عليها من طرف كتابة الضبط المؤشر  المقاليعتبر وصال، نسخة  
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ي تلقت  
 المرفقة.  المستنداتمع تاريــــخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع  المقالالتر

إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدع عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد  

 من النسخ مساو لعدد الخصوم. 

ي عنوانهبكل تغيب  يق المحكمةطرف أن يشعر  يجب على كل 
 
معه،  المخابرة محل أو  ع ف

ي آخر محل أو عنوان مدلىاعتبر كل  وإل 
 
 . لآثارهبه صحيحا ومنتجا  تبليغ ف

ي  
ي  المقرر ينذر رئيس الهيئة أو القاص 

 بالقضية، المكلفأو القاص 

ي تم إغفالها، عند القتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه بتدارك البيانات غب   
  التامة أو التر

 وبالمستنداتالكافية  المقالبنسخ  وبالإدلء

ي  المعتمدة 
 
 ، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. لالمقاف

ي حالة عدم توقيع  
 
 حال ، المسطرة، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي  بتصحيح المقالف

 الحكم بعدم القبول.  ائلةأو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت ط

 78المادة  

يجب أن يعي   كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإال اعتبر  

 صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط. 

يعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة مع موكله، وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء تبليغ  

ي الدعوى. 
 
 الحكم الفاصل ف

 79لمادة ا 

ل يمكن أن يكون وكيلا للأطراف إل من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع أو  

ي إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية. 
 الحواشر

يجب على الوكيل، الذي ل يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء، أن يثبت وكالته  

ي مصادق على صحة توقي
 
عه بصفة قانونية، أو بتصريــــح شفوي يدلىي به بسند رسمي أو عرف

 الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحصر  وكيله. 

ابية ومجموعاتها وهيئاتها والوصي على   يمكن للإدارات العمومية والجماعات البر

ي أشخاص القانون العام، أن تكون ممثلة أمام القضاء بواسطة  السلاليةالجماعات 
ر
وباف

 ه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لها تنصيب محام عنها. أحد الموظفي   المنتدبي   لهذ

 80المادة  

 :  فل لطرال يصح أن يكون وكيال  

 الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء ؛ - 1 

أو جنحة متعلقة  حكم غب  قابل ألىي طعن بسبب جنايةالشخص المحكوم عليه ب  - 2 

 الأموالبالزور أو 

ي  مقتض  مقرر قانونية أو قضائية ب من مهنة المعزولالشخص   - 3   تأديتر
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 86المادة 

ي مكان التبليغ،  الستدعاءإذا لم يجد المكلف بالتبليغ الطرف أو من يصح تسليم  
 
إليه ف

ا ضمنه رقم  ي موضع ظاهر بهذا المكان، وحرر محصر 
 
ي الحي   إشعارا بذلك ف

 
 الملقألصق ف

ومكان وتاريــــخ وساعة إلصاقه مع  الإعلانء إلصاق وطبيعة الطي وسبب تعذر التبليغ وإجرا 

 إرجاعه إلى كتابة الضبط. 

، أن تطلب من المدعي الإدلء  بالعنوان الصحيح للطرف القتضاء يمكن للمحكمة، عند  

 المدع عليه. 

عليه مجهول بالعنوان الوارد بالستدعاء أو انتقل منه،  المدعإذا تعذر التبليغ وتبي   أن  

 بقاعدة المتوفرة المعلوماتد أمكن اعتما

ونية.  المتعلقة المعطيات   بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكبر

ي تم القيام بها يتضمن رقم الملف وطبيعة الطي ونتيجة  
يحرر محصر  بالإجراءات التر

 . المتخذةالإجراءات 

ي التبليغ متعذرا بعد استنفاذ الإجراءات السابقة، بتت المحكمة غيابيا.  
 إذا بفر

 87المادة  

يمكن للمدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيي   تاريــــخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة  

القضائية الأخرى، متر أرفق  الملقالضبط الطيات المتعلقة بالستدعاء، وجميع إجراءات 

مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له وذلك تحت طائلة عدم القبول بعد 

له، قصد السهر على تبليغها إلى المدع عليه أو من له المصلحة  من أطراف  توجيه الإنذار 

 . ي
 الدعوى بواسطة مفوض قضائ 

ي  
 الفرع الثائ 

 قواعد المسطرة  

 95المادة  

تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى قواعد المسطرة الكتابية، غب  أن المسطرة تكون شفوية  

ي القضايا الم
 
ي المادة أمام المحاكم البتدائية ف

 
 أدناه.  96شار إليها ف

 الجزء الفرعي الأول  

 المسطرة الشفوية 

 96المادة  

ي القضايا التالية :  
 
 تطبق مسطرة المناقشة الشفوية ف

ي تختص المحاكم  - 1 
 30وانتهائيا طبقا للماد ة  بالنظر فيها ابتدائيا  البتدائيةالقضايا التر

 أعلاه ؛

ي  وأجرة الحضانة ؛قضايا الزواج والنفقة وال - 2 
ر
 رجوع لبيت الزوجية والطلاق التفاف
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 القضايا المتعلقة بالحالة المدنية ؛ - 3 

 القضايا الجتماعية ؛ - 4 

 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء ؛ - 5 

ي ينص عليها القانون.  - 6 
 القضايا الأخرى التر

 97المادة  

ي المكلف وفق مقتضيات الفقرة بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعي   ال 
من  3قاص 

 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهب   القضية.  628المادة 

ي  
يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب عنه، عند القتضاء، أن يغب  القاص 

 . ي
 المكلف بالقضية كلما حصل موجب لذلك بأمر ولئ 

ي القضية، وتبلغ تسلم كتابة الضبط فورا للطرف المدعي الستدعاء لجل 
 
سة النظر ف

 للطرف الآخر نسخة من هذا الستدعاء ومن المقال 

أعلاه وما بعدها، مع الإشارة إلى إشعاره بوجوب إعداد دفاعه قبل  84طبقا للمادة  

 الجلسة. 

 98المادة  

ي  
 
يــــع الجاري به العمل، يفصل فورا ف ي التشر

 
مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها ف

ي المادة القضايا الوا
 
أعلاه أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعي   تاريخها للأطراف حال ،  96ردة ف

ي السجلات. 
 
 ويشار إلى ذلك ف

 99المادة 

ي الوقت المحدد،  
 
إذا استدعي المدعي أو وكيله أو محاميه، بصفة قانونية، ولم يحصر  ف

ي الطلب إذا كانت تتوفر على
 
 أمكن للمحكمة البت ف

ورية للف  ي الدعوى. وإذا لم تتوفر على العناصر المذكورة حكمت بعدم العناصر الصر 
 
صل ف

 قبولها. 

ي  
 
يجوز للمحكمة تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو ف

ي موطنه لم 
 
انه أو أصدقائه بأن الستدعاء الموجه إليه ف الجلسة من أحد أقاربه أو جب 

لغيابه أو بسبب مرض أو لقيامه بخدمة عمومية أو لأي يصله أو أنه تعذر عليه الحضور 

وع.   سبب آخر مشر

ي الوقت  المدعيحكم غيابيا إذا لم يحصر   
 
للجلسة  المحدد عليه أو وكيله أو محاميه ف

ي 
 
ي هذه الحالة يصدر الحكم حضوريا ف

 
رغم توصله بصفة قانونية، ما لم يدل بجواب، وف

 حقه. 

 100المادة  

يهم ولم يحصر  أحدهم أو وكيله أو محاميه رغم توصله طبقا للقانون، إذا تعدد المدع عل 
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ي  المتخلفونأخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة يستدع لها الأطراف 
 
مع تنبيههم ف

ي القضية بحكم واحد يعتبر حضوريا تجاه جميع 
 
نفس الوقت إلى أنها ستبت حينئذ ف

 الأطراف. 

ي  
 الجزء الفرعي الثائ 

 ابيةالمسطرة الكت 

 101المادة  

ي المقرر وفق مقتضيات الفقرة  
من  3بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعي   القاص 

 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهب   القضية.  628المادة 

ي القضاء التجاري أو  
 
يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص ف

ي القضاء الإداري  ب
 
المحاكم البتدائية، أومن ينوب عنه حسب رئيس القسم المتخصص ف

ي المقرر كلما حصل موجب لذلك. 
ي القاص 

 الحالة، أن يغب  بأمر ولئ 

تسلم نسخة من المقال إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، بالنسبة للمحاكم  

ي القضاء الإداري بالمحاكم البتدائية. 
 
 البتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة ف

ي القضية، وتبلغ للطرف الآخر  
 
يتسلم الطرف المدعي فورا الستدعاء لجلسة النظر ف

أعلاه وما بعدها، مع الإشارة إلى  84نسخة من هذا الستدعاء ومن المقال طبقا للمادة 

 وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة. 

 102المادة  

مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على  يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الطلاع على 

ي كتابة الضبط دون نقلها. 
 
 نفقتهم ف

 103المادة  

ي كتابة ضبط المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد  
 
تودع المستنتجات ف

ة الأطراف ي بالأمر  للإدلء بهذه النسخ داخل أجل عشر
ي المقرر المعت 

، و إل أنذر القاص 

 تاريــــخ التوصل بالإنذار تحت طائلة عدم اعتبار هذه المستنتجات.  ( أيام ابتداء من10)

 أعلاه  83المادة  لمقتضياتتبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه طبقا  

 وما بعدها.  

 104المادة  

ي  
 
ي الجلسة، صدر الحكم ف

 
إذا لم يقدم المدع عليه مستنتجاته، عند عرض القضية ف

و طلب وكيله القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلبه أغيبته، ما لم تقرر المحكمة تأجيل 

 مستنتجاته.  أو محاميه قصد تقديم

 ، حسب الأحوال،لمستنتجاتهتأمر المحكمة عند تقديم المدع عليه  

ها جاهزة.   ي المقرر ما لم تعتبر
 بتأخب  القضية إلى جلسة أخرى أو بإرجاعها إلى القاص 
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ي المقرر أن يحيل ال 
قضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل ل يتعدى يتعي   على القاص 

 شهرا واحدا. 

ي الجلسة،  
 
إذا تعدد المدع عليهم ولم يدل أحدهم بمستنتجاته عند عرض القضية ف

أخرت إلى جلسة أخرى مع إنذار الطرف المتخلف بأنه إذا لم يقدم مستنتجاته إلى غاية 

 تاريــــخ انعقادها، صدر الحكم حضوريا بالنسبة للجميع. 

ي تصدر بناء على مقالت الأطراف أو مستنتجاتهم.  
 تعتبر حضورية الأحكام التر

ي الجوهر ولو كان  
 
ي نفس الوقت ف

 
ي ترفض دفعا وتبت ف

تعتبر كذلك حضورية الأحكام التر

ي الموضوع. 
 
 الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا عن الإدلء بمستنتجاته ف

ي قدم فيها تحدد المحكمة محامي المدع عليه الذ
ي لم يدل بمستنتجاته بالجلسة التر

، ولم يدل  ي التاريــــخ المعي  
 
نيابته، تاريخا آخر بدون استدعائه، وإذا لم يقدم مستنتجاته ف

 بعذر مقبول اعتبر الحكم حضوريا. 

 105المادة  

ي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات  
يتخذ القاص 

ي يراه
ورية لتحقيق الدعوى، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب التر ، الأمر  الأطرافا صر 

ي المادة 
 
وما بعدها من هذا  116بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها ف

 القانون دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات. 

ي بأي إجراء من إجراءات التحقي 
ق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، بي   إذا أمر القاص 

ي يشملها هذا الإجراء. 
 بتدقيق العناصر التر

ي  
 
ي هذا الشأن بما يمكن أن يقض  به ف

 
ي تصدر ف

ل يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التر

أعلاه وما بعدها، وال تكون قابلة  83الجوهر، وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضيات المادة 

ي وقت وا
 
ي الجوهر وضمن نفس للطعن إل ف

 
 . الآجالحد مع الأحكام الفاصلة ف

 106المادة  

ي المقرر أن  
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاص 

ي تدرج فيها القضية يستدع لها 
 . الأطرافالدعوى جاهزة، حدد تاريــــخ الجلسة التر

من الأطراف ول المستندات المرفقة  المقدمةوالطلبات  تنتجاتبالمس المحكمةل تعتد  

 بها بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل. 

ي كتابة ضبط  
 
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع ف

 المحكمة رهن إشارة من أدلى بها. 

ضية إلى المناقشة إذا طرأت بعد اعتبار غب  أنه يمكن للمحكمة، بمقرر معلل، إعادة الق 

الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم، أو إذا تعذر قبل ذلك 

 إثارة واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف. 
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 107المادة  

 يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.  

لجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم يجب أن يحصر  ا 

ي القضاء الإداري بالمحاكم البتدائية. يدلىي 
 
البتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة ف

المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة، ويمكنه توضيحها شفهيا لهيئة 

 بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها.  الحكم بكل استقلال، سواء فيما يتعلق

يحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق  

 دون التعقيب عليها. 

 108المادة  

يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والطلاع أو الستماع،  

ي مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. عند القتضاء، للنيابة العا
 
 مة ف

ي القضاء  
 
يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم البتدائية الإدارية والأقسام  المتخصصة ف

الإداري بالمحاكم البتدائية بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والستماع إلى 

 المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. 

 جلسة تاريــــخ النطق بالحكم. يحدد رئيس ال 

ي قررت حجز القضية للمداولة.  
 تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التر

ل يشارك ممثل النيابة العامة ول المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب  

ي المداولة. 
 
 الحالة، ف

 214المادة  

ي أصدرت الح 
كم أو الأمر المطعون فيه يقدم الستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التر

ي سجل خاص. 
 
 مقابل وصل، ويثبت ف

ي تلقت المقال مع تاريــــخ  
يعتبر وصلا  نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التر

 إيداعه بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة به. 

ريف إلى يجب أن يوجه المقال مع المستندات المرفقة به ووثائق ملف القضية دون مصا 

( يوما 15كتابة ضبط محكمة الستئناف المختصة داخل أجل ل  يتعدى خمسة عشر )

ة ) ي عشر
 
( أيام بالنسبة لقضايا 10من تاريــــخ إيداع مقال الستئناف، ويحدد هذا الأجل ف

ي سبعة )
 
 ( أيام بالنسبة للقضايا الستعجالية. 7الأشة وف

  

 221المادة  

رجة الثانية الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى إذا أبطلت أو ألغت محكمة الد 

ي الجوهر. 
 
 للحكم ف
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 222المادة  

ي  475مع مراعاة مقتضيات المادة  
أدناه، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التر

ي شخص رئيسها الأول 
 
ي تعينها محكمة الدرجة الثانية ف

أصدرته أو من طرف المحكمة التر

 لمحكوم لها. بناء على طلب الجهة ا

ي تعينها.  
 لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة الدرجة الأولى التر

 الفرع الخامس

 الطلاق والتطليق 

 274المادة  

ي يوجد  
يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وطلب التطليق إلى المحكمة الإبتدائية التر

حل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أبرم بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو م

تيب.   فيه عقد الزواج حسب البر

ي  82تجرى محاولة الصلح قبل الإذن بالإشهاد بالطلاق طبقا للمادة  
 
من مدونة الأشة، وف

ي المادتي   
 
 من نفس المدونة.  98و  94دعاوى التطليق المنصوص على أسبابه ف

 275المادة  

أعلاه، كما  204محكمة االستئناف وفق مقتضيات المادة يقدم الطعن بالستئناف إلى  

ي هذه الحالة مقتضيات المادة 
 
 من مدونة الأشة.  128تطبق ف

 276المادة  

 يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.  

ي غرفة المشورة.  
 
ي ف

ي هذا البحث أمام القاص 
 
 يستمع للشهود ف

ي غرفة المشورة، 
 
ي جلسة علنية.  تجري بعد البحث المناقشات ف

 
 ويصدر الحكم ف

 الفرع السادس 

 المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية 

 277المادة  

وعة أو للنيابة العامة تقديم طلب إلى المحكمة   يمكن لكل شخص له مصلحة مشر

ي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكبر من ل المختصة  البتدائية
ستصدار مقرر قضائ 

ها أو تصحيحها أو حذفها من الحالة المدنية أو السماح  ضافة بيانات أو مرة أو إ تغيب 

يــــع الجاري به العمل.   بتسليم نسخ من رسوم الحالة المدنية، وذلك طبقا للتشر

 278المادة  

يقدم المقال إلى المحكمة البتدائية لمحل الولدة أو الوفاة أو لمحل سكت  الطالب إذا كان  

 وفاة مجهول . محل الولدة أو ال

ي أحالته إلى المحكمة لتبدي رأيها  
يتعي   تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التر
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 بمستنتجات كتابية. 

تبت المحكمة بحكم تصدره بعد الستماع، عند القتضاء ، إلى الأطراف المعنية، وإجراء  

 الوسائل القانونية. بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع 

ي المادة السابقة على  
 
ي الصادر بقبول أحد الطلبات المنصوص عليها ف

ينص المقرر القضائ 

تسجيل الرسم بسجل السنة الجارية لمحل الولدة أو الوفاة، أو إلغاء أو إضافة أو تغيب  أو 

ومة تصحيح أو حذف البيانات الخاصة بالواقعة من سجلات الحالة المدنية أو بالمنظ

 الرقمية المحدثة لهذه الغاية، حسب الحالة. 

 أو  
 
 الرقمية السالفة الذكر.  بالمنظومةيتعي   تضمي   بيان الوفاة بطرة رسم والدة المتوف

 279المادة  

ي قضايا الحالة المدنية الطعن بالستئناف.  
 
 تقبل المقررات القضائية الصادرة ف

ي  
 الفرع الثائ 

 الختصاص والمسطرة 

 331المادة  

ي الدعاوى الشخصية والمنقولة 
 
ي القرب بالنظر ف

ي ل تتجاوز قيمتها  يختص قاص 
التر

اعات المتعلقة بمدونة الأشة والعقار 5000خمسة آلف ) ي الب  
 
( درهم، ول يختص ف

 . فراغاتوالوالقضايا الجتماعية والإدارية 

الطلب الأصلىي لتحديد  إذا قدم المدع عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب ل  يضاف إلى 

ي القرب مختصا بالنسبة للجميع. 
اع ويبفر قاص   مبلغ الب  

ي حالة ما إذا تجاوز الطلب  
 
القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على  الختصاص المقابلف

 من له حق النظر. 

 332المادة  

ي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريــــح شفوي يتلقاه كاتب الضبط  
تقدم الدعوى إلى قاص 

ي محصر  يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، 
 
و يدونه ف

 .  ويوقعه مع المدعي

ي مضمون الطلب، وإذا لم يحصر  بلغ له مقال  
ا أوضح له القاص  إذا كان المدع عليه حاصر 

ي الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة ل 
 
المدعي أو نسخة من المحصر  ف

 ( أيام. 8تاريخها ثمانية )يتجاوز 

 333المادة  

ي موضوعها داخل أجل ثلاثي    
 
ي القرب ف

ي الدعوى، بت قاص 
 
إذا تعذر الصلح بي   طرف

 أعلاه.  32و 31( يوما بحكم غب  قابل ألىي طعن، مع مراعاة أحكام المادتي   30)

ي  
 الفرع الثائ 
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ي التنفيذ 
 اختصاصات قاص 

 474المادة  

ي التنفيذ من بي    
 قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم يعي   قاص 

 . ي
 القضائ 

  . ي مهامه، عند القتضاء ، قاض أو أكبر
 
ي التنفيذ ف

 ينوب عن قاص 

 475المادة  

ي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، 
ي يوجد  ينعقد الختصاص لقاص 

أو بالمحكمة التر

ي توجد 
 بها أمواله، حسب الحالة.  بدائرة نفوذها المنفذ ضده أو بالمحكمة التر

 476المادة  

اف عليه ومراقبة   ي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشر
يختص قاص 

 سب  إجراءاته. 

، ويجوز لصاحب   يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضي   القضائيي  

ي حالة امتناع الأمر عرض  المصلحة
 
ي التنفيذ  ف

المكلف بالتنفيذ عن القيام بأي  على قاص 

 إجراء من إجراءات  التنفيذ. 

حامي  
ي منح  الأجل السبر

 
ي صعوبات التنفيذ الوقتية، وف

 
ي التنفيذ بالبت ف

يختص قاص 

ي مجموعه شهرين. 
 
 الذي ال يعط إل لظروف خاصة، على أن ل يتعدى  ف

حامي  
ي الأجل السبر

 
ي تبت ف

ي التنفيذ التر
 أي  طعن. ل تقبل أوامر قاص 

 478المادة  

ي تم القيام  
ي صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات  التنفيذ التر

 
يختص بالبت ف

ي التنفيذ 
ي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم  حيث يجري التنفيذ، أو قاص 

بها، قاص 

ي يوجد بدائرة  نفوذها 
ي  المنفذ بالمحكمة التر

ي التنفيذ بالمحكمة التر
توجد ضده، أو قاص 

 بدائرة  نفوذها أموال المنفذ ضده، حسب الحالة. 

 

 30المادة 

 مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم البتدائية بالنظر :  

 ( درهم ؛40.000ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية أربعي   ألف ) - 

ي تتجاوز  أربعي   ألف  - 
ي جميع الطلبات التر

 
ابتدائيا، مع حفظ حق الستئناف، ف

 ( درهم. 40.000)

ي المادة  
 
ي الحالة المنصوص عليها ف

 
 أعلاه.  23يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الستئناف ف

 31المادة  

ي ل تتجاوز  قيمتها مائة ألف  
ي القضايا التجارية التر

 
تختص المحاكم البتدائية بالنظر ف



56 
 

ي  جميع الطلبات المقابلة و 100.000)
 
ي هذه الحدود، ف

 
طلبات ( درهم، كما تختص، ف

 المقاصة. 

 214المادة  

ي أصدرت الحكم أو الأمر  
فيه  المطعونيقدم الستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التر

ي سجل خاص. 
 
 مقابل وصل، ويثبت ف

ي تلقت  الموضوع المقاليعتبر وصال نسخة  
مع تاريــــخ  قالالمعليها طابع كتابة الضبط التر

 به. مرفقة إيداعه بعد التأكد من عدد ونوع المستندات ال

المرفقة به ووثائق ملف القضية دون مصاريف إلى  المستنداتيجب أن يوجه المقال مع  

(  يوما 15المختصة داخل أجل ل يتعدى خمسة عشر )  الستئنافكتابة ضبط محكمة 

ة  )  ي عشر
 
(  أيام بالنسبة لقضايا 10من تاريــــخ إيداع مقال الستئناف، ويحدد هذا الأجل ف

ي س
 
 ( أيام بالنسبة للقضايا الستعجالية. 7بعة )الأشة وف

 

 217المادة 

يعرض الستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها  الستئناف، ويحق  

ي يرونها.  للأطراف
 تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التر

 يمكن للمستأنف إثارة وسائل إضافية ما لم يتم اعتبار القضية  جاهزة.  

ي أسباب الستئناف، ولها أن تثب  تلقائيا كل  ما يتعلق بالنظام العام، تنظر هذه الم 
 
حكمة ف

 بعد إشعار الأطراف بذلك على أن  ل  يضار  الطاعن بطعنه. 

 214المادة  

ي أصدرت الحكم أو الأمر المطعون فيه  المحكمةيقدم الستئناف أمام كتابة ضبط  
التر

ي سجل خاص. 
 
 مقابل وصل، ويثبت ف

ي تلقت المقال مع تاريــــخ يعتبر وص 
لا  نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التر

 إيداعه بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة به. 

يجب أن يوجه المقال مع المستندات المرفقة به ووثائق ملف القضية دون مصاريف إلى  

( يوما 15مسة عشر )كتابة ضبط محكمة الستئناف المختصة داخل أجل  ل يتعدى خ

 من تاريــــخ إيداع مقال الستئناف،

ة )  ي عشر
 
ي سبعة )10ويحدد هذا الأجل ف

 
( أيام بالنسبة 7( أيام بالنسبة لقضايا الأشة وف

 للقضايا الستعجالية. 

 215المادة  

ي الطعن بالستئناف المقدم ضد  المقررات الصادرة عن  
يعف  من أداء الرسم القضائ 

ي القضاء الإداري بالمحاكم البتدائية.  البتدائيةالمحاكم 
 
 الإدارية والأقسام المتخصصة ف
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ي القضاء  الإدارية الستئناف محكمةليجوز للرئيس الأول  
 
أو رئيس القسم المتخصص ف

ي  الستئنافبمحكمة  الإداري
 
منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة الجاري بها العمل ف

 هذا المجال. 

 

 628المادة 

ونية، وتؤدى عنها الرسوم  تودع  المقالت والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكبر

ونية وفق الكيفيات المعتمدة من قبل السلطة  صاريفوالم القضائية بطريقة إلكبر

 بالعدل.  المكلفةالحكومية 

ونية، فور كل عملية إيداع أو   أداء، بوصل يتضمن تاريــــخ  يتوصل المودع عبر المنصة الإلكبر

. وساعة الإ  ي
 جراء القضائ 

ي المعد لهذه الغاية  
وئ  ي السجل الإلكبر

 
تيب التسلسلىي لتلقيها ف تقيد القضايا حسب البر

ي  بالمنصة
ي أو المستشار المقرر أو القاص 

ي القاص 
وئ  ونية، ويعي   النظام الإلكبر

الإلكبر

ون  ية. المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهب   الملف المحال إليه فورا بطريقة إلكبر

ي أو  المحكمةيمكن لرئيس  
ونية، تغيب  القاص 

أو من ينوب عنه، عبر المنصة الإلكبر

ي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهب   القضية والذي  المستشار 
المقرر أو القاص 

 تم تعيينه وفق مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه. 

 محكمة النقض 

ي 
 الباب الثائ 

 المسطرة 

 376المادة  

ي البنود تقد 
 
من المادة السابقة بواسطة  3و  2و  1م الدعاوى والطعون المشار إليها ف

افع أمام محكمة النقض.   مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامي    المقبولي   للبر

افع شخصيا أمام   ي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما،  البر
 
إذا كان أحد طرف

 محكمة النقض. 

كمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا  عليه من طرف الطاعن يمكن لمح 

ي الفقرة الأولى أعلاه أن تصدر 
 
وط  المقررة ف نفسه أو من طرف محام ل تتوفر فيه الشر

 قرارها تلقائيا من غب  استدعاء  الأطراف بالتشطيب على القضية. 

ي الذي قد يكون تم أدا 
 ؤه ملكا  لخزينة الدولة. يبفر مع ذلك مبلغ الرسم القضائ 

ابية ومجموعاتها  وهيئاتها والوصي على    من مساعدة المحامي الدولة والجماعات البر
تعف 
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 3و1الجماعات السلالية، طالبة كانت أو مطلوبة،  وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتي   

 أعلاه. 

 214المادة 

ي أصدرت الحكم   
أو الأمر المطعون فيه يقدم الستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التر

ي سجل خاص. 
 
 مقابل وصل، ويثبت ف

ي  تلقت املقال مع  
يعتبر وصال نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التر

 تاريــــخ إيداعه بعد التأكد من عدد ونوع المستندات  المرفقة به. 

يف إلى يجب أن يوجه المقال مع المستندات المرفقة به ووثائق ملف القضية  دون مصار  

( يوما 15كتابة ضبط محكمة الستئناف المختصة داخل أجل  ل يتعدى خمسة عشر )

ة ) ي عشر
 
( أيام بالنسبة لقضايا 10من تاريــــخ إيداع مقال الستئناف،  ويحدد هذا الأجل ف

ي سبعة  )
 
 ( أيام بالنسبة للقضايا الستعجالية. 7الأشة وف

 القسم السادس 

 الثانيةالمسطرة أمام محاكم الدرجة  

 الباب الأول 

 إجراءات تحقيق الدعوى 

 351المادة  

تودع مقالت الستئناف، وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع  إليها الستئناف وفق  

أعلاه، مع مراعاة مقتضيات  الفقرتي   الثانية والسادسة من المادة  214مقتضيات المادة 

 أعلاه.  216

 352المادة  

ة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الستئناف، يعي   المستشار بمجرد توصل كتاب 

 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهب   القضية.  628من المادة  3المقرر وفق مقتضيات الفقرة 

يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية أو من ينوب عنه، بصفة  استثنائية، أن يغب   

 املستشار المقرر كلما حصل موجب لذلك. 

 المستنداتالمستشار المقرر فورا بتسليم نسخة من مقال الستئناف  ونسخة من يأمر  

 إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. 

للطرف الآخر ،  مع مراعاة الآجال  الستئنافيأمر المستشار المقرر فورا بتبليغ مقال  

ي المادتي    المحددةبالنسبة للمسافة 
 
 لحال. أعلاه  إن اقتض  ا 89و  88ف

ي خصصت للقضية،  
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بتاريــــخ الجلسة العلنية  التر

مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع  والمستندات المؤيدة قبل الجلسة أو داخل 

 أجل يحدده المستشار المقرر. 
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ي الأجل  الم المستأنفإذا تعدد  
 
حدد، نبهه عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته ف

ت  المستشار المقرر عند حلول الأجل إلى أنه إن لم يقم  بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبر

 المسطرة حضورية بالنسبة لجميع  الأطراف. 

ي القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار يعتبر حضوريا بالنسبة  لجميع الأطراف.  
 
 يبت ف

ي الفق 
 
وط يبلغ للمستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه ف رة الثالثة أعلاه  وفقا للشر

ي المادة  المنصوص
 
ي الوقت نفسه نسخ  83عليها ف

 
أعلاه وما بعدها، وتسلم لهم  ف

.  المقدمة المقالت   من طرف المستأنفي  

 353المادة  

، أن الستئنافيجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع  إليها  

،  تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ لكتابة يعي   موطنا للمخابرة مع ي ائر
ي دائرة نفوذها البر

 
ه ف

 ضبط محكمة الدرجة الثانية  صحيحا. 

يكون مكتب المحامي موطنا للمخابرة مع موكله، وتبلغ إليه  الإجراءات، باستثناء تبليغ  

ي الدعوى. 
 
 المقرر الفاصل ف

 354المادة  

 مستندات القضية  أو أخذ نسخ منها على يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الطلاع على 

ي كتابة الضبط دون نقلها. 
 
 نفقتهم ف

 355المادة  

ي كتابة ضبط  
 
تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى  ف

المحكمة المرفوع إليها الستئناف، وتضاف إلى الملف،  ويكون عدد نسخها مساويا لعدد 

 83المادة  لمقتضياتأعلاه. يقع تبليغها طبقا  216قتضيات المادة  الأطراف، مع مراعاة م

 أعلاه وما بعدها بمجرد  إيداعها. 

 356المادة  

ي  الجلسة صدر الحكم فيها  
 
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية ف

ف عليه غيابيا، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية  إلى جلسة أخرى طبقا لطلب المستأن

 أو وكيله أو محاميه قصد  تقديم مستنتجاته. 

إذا كانت القضية غب  جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة المرفوع إليها  الستئناف أن تؤجلها  

ي جميع الأحوال يتعي   على هذا 
 
إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى المستشار المقرر ،  وف

( 90لجلسة داخل أجل ل يتعدى تسعي   )الأخب  الحرص على تجهب   القضية  وإحالتها إلى ا

 يوما. 
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